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نصٹزالتالذ 
أركان الزواج 


اط الأول 
طبيعة الزواج 
۸ - الزواج حالة قانونية يكون عليها الشخص الذى ارتبط مع آخر 


برباط الزوجية . ومصدر هذه الحالة عقد الزواج ء ذلك أن الرابطة الزوجية 


لا تنثأ أبداً إلا بناء على عقد يكون قد عقده بینہما شخصان : رجل وامرأة . 

وقد ثار النقاش فى المصر الحديث ما بين رجال القانون حول طبيعة 
التصرف القانوفی الذى بر بط ما بين الرجل والرأة على الصورة التى تجعل منہما 
زوجين . فالواقع أن هناك ت 
يتجهان فيه إلى غرض معین » فتنشأ عنه تلك الرابطة القانوتیة . والتصرف القاونی 
الذى يقوم على إرادتين هما عبارة عن الإيجاب والقبول ایسی فى الاصطلاح 
القااونی « عتداً » ۔ فالنصو ير السلیم لاتصرف القانونى للنشیء للرابطة الزوجية 
هو أنه عقد من المقود التى نظمہا القانون . 

ولکن هناك فريق من رجال القانون قد لاحظ أن هذا التصو بر لاينسجم 
تام مع الأوضاع النائئة عن الزواج ۔ فہم يقولون إن المقد مرده كله لإرادة. 
العاقدین » والماقدان فى الأصل يستطيعان أن يكيفا الملاقة التى ینشٹانہا وفقا 
لمشيئتهما المشتركة ء وهوما لايتحقق فى عقد الزواج » حيث یلئزم الماقدان أحكام 





ا فانونيا أى تصرف إرادياً صادراً من شخصين 


النظام القانونى الذى وضمه الشرع اا آوايا: ثم إنهما لا يستطيعان فی 
الأصل ولو بإرادتهما امشتركة التخلص من الوضع القاتوتى الذى يوجدهما فيه 
اازواج ‏ وهذا أيضا ما يتجاق مع طبيعة المقد الذى ترتفع أحكامه فى السادة 
بالتقایل . والمقد إذا ورد على حرية من الحر يات الشخصية لا يكون إلا موقوتاً» 
فى حين أن الزواج فى الأصل ينعقد على وجه التأبيد . ولذلك كله يذهب هذا 
الفريق من العلماء ( وعلى رأسهم 4۸0100 ) إلى اعتبار الزواج نظام قاونیاً 
ناناد قررہ الشرع على صورة معینة ء ولا دخل لإرادة الطرفين فى إنشاء 
أحكامه ‏ وإ ن کان تطبيق هذه الأحكام متوقفا فى الواقع على صدور تعبير عن 
الإرادة من الطرفين اللذین سوف يخضمان لذلك النظام امقر . وهناك من راعی 
(:00) شأن الدور الذى تلمبه الإرادة فى إنشاء هذه الخالة الفائونیة 








التصرف القانوتى ذا طبيعة مزدوجة #»«#اصهد مامه » فهو فى نظر هذا 
البعض عبارة عن عمل قانونی أقامه الشرع شرع للشوه حقوق معينة : 
acleeondition‏ , 

على أنا نری أن هذه الاتجاهات الجديدة فى تصو بر عقذ الزواج ردد صدى 
من أصداء الجلة التىكان هدفها فى المصر الحديث فکرۃ العقد بوجه عام ء ومبدا 
سلطان الإرادة بوجه خاص . و إذا ما تصححت فكرة العقد على أساس النزعة 
الاشتراكية الحديثة ء فإن الزواج يكون عقداً من المقود بللنى السلیم لسكلمة 
دعتدء ۔ والواقع أن م العقد » حقيقة قانونية وضحت ممالا قبل ظہور ميدأ 
سلطان الإرادة ؛ و إذاكانت هناك عقود نظرإلیہا الشرع على أنما من‌الڈھیة يمكان 
وحرص فبہا على وضع قواعد آمرۃ لایجوز الاتفاق على خالتہا حال من الأحوال » 
فإن تنظ هذه المقود من طر یی تلك القواعد لیس من شأنه أن يؤر فى جوهرها 








أو يخرج بها عن طبيمتها . فالعقود فى الفقه الإسلای » حيث يخضع التعاقد لقواعد 
معظمہا آمر » تمتبر أسباب للأحكام الشرعية التى تنطبق على امتعاقدين سوام 
أرضوا بها أم لم برضوا . ذلك أن المقد علة الحم » و إذا كان الحم من وضع 
الشارع ؛ قالمقد هو عبارة عن إنجاب وقبول وركنه الأوحد هو التراضى . 

وعقد الزواج عقد بهذا للەنی أى هو عبارة عن يجاب وقبول » ومتی عبر 
الطرفان عن رغبہما فيه ء تولدت عنه أحكام هكا وضہا الشرع ؛ وليس بصحیح 
أن يقال إن التأبيد يتنافى مع طبيعة المقد فالقليتكات تتعقد على وجه التأبيد ؛ 
وى الفقہ الإسلامی هو نفسه لا يتعقد النکاح شرع إلا مؤ بداً ٠‏ وم نع ذلك 
من القول بأن انسکاح عقد من المقود ‏ هذا مع تسلیم الفقہاء الإسلاميين بأن 
اللملوك بالتكاح ار إل 

۹ -۔ يخاص ما تقدم أن عقد الزواج عقد بالمی الصحیح فى القوانين 
الوضمية غير الصطبغة بالصبغة الدينية ؛ وهو كذلك عقد فى الشریعة الإسلامية 
حيث يعر فون النکاح بأنه عقد وضع لل الاستمتاع بالأنتى ‏ على أن يكون 
الفبوم أن المراد هو وضع الشارع لا وضع الماقدین » فالنسكاح كا يقولون هو غير 
الشراہ: ( راجع فى ذل ككتاب الأحوال الشخصية لضي الأستاة أحمد ابراهيم) ٠‏ 





)١(‏ بلاحظ هنا أن الفقه المسيحى الغربى قد تبين عند ما اعتم الزواج عقداً من المقوھ 
الرضائية ء أنه على خلاف العقد فى القانوف الروساتى لايقتصر أثره. على إنعاء التزانات » بل 
الماقدين حقاً على جسد الآخر . والواقع أن انحصار آثار الشد فى 

3 فاللك 









» وضع من الأوضاع الروناية میق 
إلكنه يرد دام إلى واضة ال 





یة الالتزامات 





بعتبر مصدراً من مصادر الالتزامات . ( راجع فى ذلك مڑا 


فى الفاتون الرومای ٠‏ ص۶۱۷۹ وراجع اسيان ء الزواج فى الفقه للسيحى الغريى » س؟ ٠ ) ١8‏ 


٠‏ - ولكن هل یعتبر الزواج عقداً كذلك فی الشریعة السيحية ؟ 
جرى علماء الکلام المسيحيون منقديم الزمان على اعتبار الزواج من «القدسات » 
sacremenls‏ . وهذا الوصف قد لازم الزواج عندالمسيحيينقيا خلا البروتستا. 0 
منهم ء وهو قد استقرقى الفقه للسیحی الغربى ء وكذا فى الفقه السيحى الشرق » 
تلك الصقة غير وائحة تماما فى الآثار الأولى للفقه السیحی الشرق. 








والراد بوهم إن الزواج من « القدسات » أو من « الأسرار الكنسية » 
كا هو التعبير الشائع ء أن رباط الزوجية ر باط تضی عليه اللکنیسة الصبفسة 
الدینیة » فیصبح رباطاً مقدساً . وهذه الصبغة الدينية ليست مرتبطة عند الغر بيين 
بالراسم الشكلية الت تفرضہا الشریعة المسيحية لصحة عقد الزواج . فالزواج بعتير 
فى ذاته من القدسات » وهو فى ذاته عبارة عن عقد ۔ 

وقد قام الحلاف ما بين فقهاء الشريعة المسيحية الغر بية حول ما إذا كان 
يمسكن فصل « المقد » عن « السر» . ققد ذهب فريق منہم فى وقت من 
الأوقات إلى أن للمقد وجوداً متميراً عن السر . فالمقد له كيانه ومقومانه » والسر 
يحل فيه بعد أن يكون قد انعقد حيس . على أن الرأى الذى انتصر فى النہایة 
يجعل من الزواج عقداً وسراً فى آن واحدء بحیث لا بقع يننهما أى فاصل زمنى ۔ 
وفى هذا الرأى یعتبر المقد قوام السر ومادته ° .. 


وأیا ما کان الرأى فى هذا الحلاف ء فالثایت فى الفقه السیحی الغربى أن 


Le mariage en droit eanoniguê, p. 149 : gly (\)‏ بسفظ ۔ 


(۲) وهذا هو الرأى النى تضمتته خي الرسالة البابوية الصادرة عن الال الرومائى ليون 





الثالت عصر فى ١١‏ قراير سنة ۱۸۸۰ . 


الزواج قوامه المقد ء وأنه لا زوا 
عداد مقدسات الكنيسة ‏ فإنه لم يدخلها إلا باعتبار هكلك . وهو عندما دخل 
النقه المسيحى واعتبر فيه من القدسات » قد نظمت أحكامه قى الأصل على غرار 
المقود الرضائية التىكان قد نظمها القانون الرومانی . 


بغير عقد ء وإذا كان عقد الزواج قد دخل فى 





٠‏ - أما الفقه السیحی الشرق » فإنه عندالبیزنطیین قد تأثر بالقوانين 
الرومائية اللاحقة لجوستنيان » وكانت قد صدرت عن الأباطرة فى وقت من 
الأوقات » قوانين تتطلب لإنعقاد الزواج [نام بعض لرام أو اللطقوسن الدينية؟ 
وقد رتبوا على ذلك أن جوهر الزواج يتمثل فى اتباع هذه الطقوس لا فى تبادل 
التمبير عن الإرادة ”° ٠‏ 

على أن الواق کا عرفنا عند السكلام ق الخطبة أن الطقوس الدیلیة كانت 
فى الفقه لسیحی الشرق تكوّن المرحلة الثانية من مرحلتى عقد الزواج . وهى قد 
كانت دان مسبوقة بالحطبة الملزمة حي ث کان يتبادل الطرفان‌التمبیر عن الإرادة ٠‏ 
فالزواج و إن لم یکن تام فى الفقه للسیحی الشرق القديم عند تبادل التعبير عن 
التراضی » إلا أنه كان یقوم على التراضی التبوع بالطقوس الدينية ٠.‏ ولذلك هو 
بمكن اعتباره عقداً بللعنی الصحيح و إن كان السر عندم يلازم تلك الطقوس 
الدينية التی یتم بها الزواج » ولا یعتب ر کامت فی المبارات التى یتبادا الطرفان 
كاهى الال عند الثر بین . وقد بتى أثر من ذلك ء کا سوف بین » فى 


)١(‏ فى سنة ۸۹۰ أسدر ایون السادس تصريماً یجمل الطقوس الديئية شرطاً لاشقاد 
لديا 2 
(۲) قرار می سادر عن میغائیل آتکیالوس ق سنة ۱1۷۷ ٠‏ 


الاختلافات القائمة ما بین الفقيين الغربی والشرق + حول وظيفة الكاهن » 
وحول كيفية التعبير عن الإرادة ء فى عقد الزواج . 





٣٢‏ - وهذا هو الوضع الڈی استقر فی 
الحدیئة . فلمادة الأولى من التقنين السكاثوليى الشرق تقرر أن « عقد الزواج 
للبرم بين المسيجيين ... قد رفع إلى مقام السر ... ولذلك لا يمكن أن يقوم 
عقد زواج صحيح ينهم دون أن يكون فى نفس الوقت سرا » . فالزواج فى 
التقنين الکائولیی عبارة عن عقد وإ کان قد رتفم فيه إلى مقام الأسرار 
أ وللقدسات2"؟ . 





أما التقنينات الأرئودكية فتقتصر فى العادة على بيان شروط الزواج 
عتياره عقداً . وا جموع الصفوى لابن السال لم ترد به إشارة صريحة إلى أن 
الزواج مسر من الأسرار اللکنسیة . على أن المادة ٠١‏ من تقنين الأقباط الأرثوکس 
تقول إن « الزواج سر مقدس يتم بصلاة الإ کلیل على ید كاهن طبق اطقوس 
السكنيسة القبطية الأرثوتكسية » . وقد یفہم من ذلك أن الزواج نظام دينى قوامه 
تلك الطقوس الكنسية . على أنا قد يينا أن هذه الطقوس الد 
الأقباط الأرثوذ كس وعند غيرهم من الطوائف الشرقیة والٹر بية ء تراضی الزوجين 
أى المقد ء وقد تصت الادة ٠١‏ من تقنين الأقباط الأرئوذكس هو نفسه على أنه : 

















« لازواج إلا برضاء الزوجين » . 

)١(‏ يلاحظ هنا أن المادة الثانية من التقثين الكانولي ترتب على اعتبار الزواج سرا 
خاصينى الوحدة وعدم اباية الرابطة للانحلال ۔ 

على آنا لا تری أن طبيعة المقد تتجاق مم أى من هذين البدأبن , لما سيق أن قدمنا ولا 
سوف نین عند الام فى مضمون الغاضی على اواج . 


هذا ويلاحظ أنه لا يدخل الزواج قى عداد « الأسرار » عند الصر بین 


انت . وقد نصت الادة ٦‏ من قانون الطوائف الإجيلية على أن : « الزواج 





الو 
هو اقتران رجل بإمرأة واحدة اقترا شرعياً مدة حياة الزوجين » ۔ 


ف الثائى 


تعريف الزواج 





٣‏ س يعرف فى المادة فقھاء القوائین الوضعية الزواج بأنه تصرف 
قانوى ينشى» بمقتضاه شخصان أحدها من الذکور والثانی من الإناٹ رباطاً بجمع 
ما يينهما و قر القانون ‏ وذلك بقصد تکوین أسرة 





وقد ورد له عن الرومان تعر يفان » أحدها لافقيه مودستينوس » ( الجامع » 
۳ءء بقول فيه إن الزواج هو ارتباط ما بين الرجل والرأة » يشارك 
به أحدها الآخر فى الياة مشاركة تامة » فهو شركة أفرها القانون الإلى والقانون 
الوضعى ؛ أما الثانى فهو التمريف الوارد يكتاب التون لجوستنيان ( المتون » 
١‏ ) حيث يقول إن الزواج ارتباط الرجل بالرأۃ ارتباطاً تلزم عنه للشاركة 
فى الحياة مشاركة لا تقبل الاشام 2 . 





ع ٠١‏ س هذا والتعريف الذى أورده الفقھاء الإسلاميون امقد النکاح 
يقرر أنه عقد وضع نملك التمة بالأثى قصداً أى وضع لل الاستمتاع با ۔ 





(1) وراجع ترجة عبد المزيز قهمى بخا (اللدونق » س ۲١‏ ) : ہ الإعراس أو التكاح 
هو انصال الرجل وائرأة اتصالا تارم عنه وحدة حالیا ٠‏ . 

"31 سمناس‎ sie matrinonim ی‎ vîr ۵: أن الأسل الاتيوطذه الپارتھر‎ 
mulieris conjunetio, indîviduam consuetudînem viz continens.'" 
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( راجع کتاب أحكام الأحوال الشخصیة فى الشريعة الإسلامية ء لشیخ أحد 
ابراهي »ص 15ء ققرة ۲۴ ) . 

وبیدو أن الفقه السیحی هو الآخر يجمل من الاتصال الجنسى الفرض 
الأول من عقد الزواج . فالزواج فيه عبارة عن المقدالذی يصبح به الاتصال اجى 
مشروعاً » أى حاژلاً . وتحن لاتجد فی التقنين الکاثولیکی الغربى الحدیث 
تمن ريما لتد زواج » الکن لاد ۱۰۸۱ من هذا انين تند أن زواج 
عقد يمتح وجب هكل من طرفيه للآخر حقاً على جسدہ لباشرة الاتصال الجنسى ۔ 





وقد انتقل هذا النص إلى التقنين الکائولیکی الشرق ؛ حيث تقول 
الادة VY‏ : « إنه بالزواج یم یکل من الطرفين قا على جسده ویقبل حا 
على جد الطرف الآخر ... میاشرۃ الأفمال التی تؤدى بذاتہا إلى أن يكون 
لما أولاد » . 

ونلاحظ هنا أن تمر يف الزواج يحب أن يقتصر على بيان أركانه ء تلاك 
الأركان التى لايقوم بدونہا زواج » فهى حدہ الفقهى . أما الأغراض الى 
يحققها عقد الزواج » فإنها لاتعتبر جزءاً من تعريفه إلا إذا اعدبر الباعث على المقد 
ركنا من أركانه ۔ و إڈا ما التزمنا هذا الأصل المنطق ء لايكون هناك خلاف 
جوهرى ما بین التعر يف الحدیث امد الزواج وما بين التعريف الذى توردہ له 
الشريعة الإسلامية أو الشريمة السيحية . ذلك أن الارتباط ما بین الرجل 
والرأة الذى أبان عنه تعريف رجال القانون ليس سوى العقد هو نفسه . أماحل 
هذا الرباط فهو أساسا العلاقة الجنسية ما بین العاقدين ء وقد عبر عنما الفقهاء 
الإسلاءيون بالتعة والفقهاء السیحیون بحق کل من الماقدين على جسد الآخر ۔ 





للا 





ولا شك أن الزواج » وهذا عله » يقر رفى نفس الوقت حقوقا ويرتب 
لكل من الطرفین على الآخر »> وهى كلها حقوق والنزامات شخصية أو مالية 
تابمة للحت والائتزام الأصلى » ولیست هى ا مل الأصلى للمقد . وما للشاركة 
العامة فى المياة التى أشار إليها التمریف الرومانی سوى النتيجة المترتبة على وجود 
هذه المقوق والائتزامات إلى جانب الحق والاتنزام الأصلى . أما أغراض المقدء 
فامل | مہا هوتنكوين الأسرة ولتكن هذا الفرض ليس ركنا من أركان المقدء 


على ماسوف بین . 


هذا والتقنينات الأرثوذكسية الحدیشة لم تأت يتعريف لمقد الزواج » 
ولكن الادة ٠١‏ من تقنين الأقباط الأرثوذ كس تعرفہ بأنه « سر مقدس ٠٠.۰‏ 
برتبط به رجل وامرأة بقصد تكو بن أسرة والتعاون على شئون الحياة » ء والنص 
بعدد کا هو ظاهر الأغراض التى يحققبا عقد الزواج ولا يحدد عل . وقد 
كان ابن المسال قد بين أن الولد والتعاون على تحمل أعباء الحياة ما مقصودا 
ازواج ( راج الباب الرابع والمشرين من الجبوع الصنوى ) . وقد رتب 
ابن العسال على القصد الأول قصدا ثانا وهو دقع ألم الشہوۃ . وهو يقول فى حد 
الزواج أى تعريقه ( للادة ۷۷) : إنه « اتفاق رجل وامرأة اتفاقاً ظاھراً بشہادۃ 
وصلاة کہنة واختلاط عيشتهما اختلاطاً حصلا مماوتہما على تحصيل ضرورانہما 
وتوليد نسل يخلفبما » . وظاهر أنه فى تعريفه هذا قد نقل عن الرومان وإذلك 
فهوم ينيج نیچ فتهاء اسي . 








)١(‏ أما تقئين الإنحجیلین » ققد عرف الزواج بالمادة السادسة بقوله : « الزواج هو اقتران 
رجل واحد بامرأة واحد: 





ETE 


الف اثالث 
التراضی 

>» ما کان الزواج يعتير عقداً من المقود فى الفقه المسيجى كله‎ - ٥ 
» فإن مقتضى هذا الاعتبار ألا يقوم زواج إلا إذا توافرت فيه أركان المقد‎ 
على أن‎ ٠ والركن الأول من الأركان التى ینعقد بها الزواج هو ركن التراضى‎ 
» التراضی يفترض طرفین وحلاً ء ولذلك سنتناول بالبحث أولا القراضى فى ذاته‎ 
. ثم طرفيه ء ثم عله‎ 
» بن المقود الشكلية‎ 


فإنا سنخصص للسكلام على الراسے الشکلیة لمقد الزواج الفرع الأخير من 


ولا کان عقد الزواج فى النقه المسيحى كله هو ایض 





هذا الفصل . 


8 ١ح‏ التراضى فى ذاته 


٠١‏ - التراضی هو الركن الأول لتد الزواج فى مختاف القوانين 
الوضعية . وفی القانون الرومانی قد اتنهى النطور إلى اعتبار الزواج من العقود 
الرضائية أى من المقود التی يكنى لانعقادها مجرد التراضی . وفى مدأ الأمس 
کان الزواج عند الرومان يمر بمرحلتين اثنتين ء قنى الرحلة الأولى وهى عبارة عن 
الخطبة القديمة کان الطرفان يتبادلان التعبير عن إرادتهما ؛ على أن الزواج کان 
i‏ تا إلا يتسليم الزوجة إلى زوجہا ٥تت ٠/۸۷49‏ وى هذا الطور 


من أطوار تاريخ الزواج عند الرومان کان الزواج أدخل فى باب العقود المينية 
منه فی باب المتود الرضائية . وفى وقت من الأوقات کان الرومان يتطلبون لام 
المقد » أن تكون هناك وثيقة متضمنة لبيان البلغ الذى يدقع على سبيل البائنة 
امامل e‏ . وف نباية التطورلم يعد الزواج فى حاجة إلى أى إجراء 
أو شكل بل كان لا يلزم فيه اتباع مراسم معينة 
ينعقد جرد التراضى و إن لم يتبعه دخول . وهذه هى القاعدة التی استقرت یکتاب 
اجام لچوستنیان ( ٥۰‏ :۱۷ : ۳۹)ء حيث يقول إن الزواج يتم لا بالدخول 


ولكن عجرد القراضى : ".لعز ی۲سی non concubitus sed‏ مرن“ 





ة أو مدنية » فأصبح الزواج 


۷ وف الشريعة الإسلامية التكاح عقد ینعقد بالإيجاب والقبول ٠‏ 
فهو ينعقد بمجرد التراضی » وليس الدخول ركنا من أركانه . أما حضور الشہود 
( أو إعلان التكاح فى مذهب مالك ) ء فل يعتبره لنقهاء أبدً من أركان عقسد 
الزواج ٠‏ وسمميح أن الدخول ( الوطء أو الخلوة ) بؤكد حق الزوجة فى اھر 
كله » إلا أن المهر يمتبر فى الأصل واجبا منذ انعقاد النکاح الصحيح و بموجبه » 
والتكاح یعتبر منعقداً بالإيجاب والقبول ء ولا شی أ كثرمن ذلك ٠‏ 


٠4‏ - اما الشريمة المسيحية الغرية ء فقد تقاسمها فى وقت من 
الأوقات مذھبان . فنی رأى جراسيان :+68 ومن تابمه من فقهاء المدرسة 
البولونیة ء لا يمتبر الزواج تاما إلا بالدخول . ومن ثم لا یکون الزواج عبارة عن 
مجرد تراض ولا يكون عقسد الزواج من المقود الرضائية البحتة . على أن ارأى 


الذى انتصر فى النهاية هو رأى 1.0٠٠٠۸١‏ ومن تابعه من فقہاء المدرسة البار يسية ٤‏ 


1 


وق هذا الرأى ليس الدخول ركنا من أركان عقد الزواج » بل إن 
الزواج يشبر تام عجرد التراضی ۔ وهذا هو الرأى الذى استقر عليه الفقه 
اللسیحی الغربى ۔ ویلاحظ هنا أنه بالرغم من انتصار النزعة الرضائية لا تزال 
هناك آثار للتزعة القسديمة بالشریعة السيحية الغربية . من ذلك أن عقسد 
الزواج وهو عند المسيحيين الفربيين لا يقبل ابا الاصلال » لا يكون 
كذلك غير قابل للانخلال على صورة مطلقة إلا إذا كان قد اتبع بالدخول » 
أما الزواج غير التبوع بالدخول فقد ينحل لأسباب معینة سوف نعرفها : 
dispensatio de rato et non cousuninalo‏ ۔ 

٠۹‏ أما الشریعة السیعیة الشرقية » فا م تجمل أبدا ادخول 
شأنا فى ائعقاد عقد الزواج » ولكن یلاحظ أن الزواج فى الفقه السیحی 
الشرق القدیم کان یتم على مرحلتین ائنتین : الخطبة كرحلة أولى حيث یتم 
تبادل التعبير عن الإرادة ء ثم الراسم الديثية كرحلة ثانية من تتویج وغيره ٠‏ 
واازواج يعتبر تام بعد هذا كله ء لا عند تبادل القرامى فی المرحلة الأولى ٠‏ 
وقد عرفنا أن شأن اعلطبة قد تلاشی مع الزمن » وأصبح القراضی يتم عند إجراء 
للراسم الديثية » فندا هذا التراضی هو العتبر دون التراضى الأول الذى اقتصر أمرہ 
على جرد التواعد . وقد أدى هذا التطور إلى اعتبار التراضی الركن الأول لمقد 
اازوا کا ھی ا ال فى سائر الشرائم”؟ : 


٠‏ س وقد أقرت التقنينات السيحية الشرقية هذا التطور ء فنصت 


)١(‏ وك ن الصال يقول فى الجموعة القبطية ( المادة ۷۸) الہ « لایکون 
التزوج إلا أن یتراضی اللقترئاق » .. 





الماد ۱/۷۲ من التقنين الکائولیکی الشرق على أنه : « يقوم الزواج بارضا 
الذی يبديه الطرفان وفقاً للشر یعة ء ولا يغنى شىء عنه ء أي ما کان هذا الثىء © . 
ولسكن يلاحظ أن الادة ۱/٤‏ تفرق ما بين الزواج الكل بالدخول والزواج 
غير التكتمل بالدخول ؛ لترتب على هذه التفرقة أثرها فى باب اتحلال الرابطة 
الزوجية » ولا شك أن هذا الحم قد انتقل إلى التقنين الشرق عن التقنين 
الکائولیکی الغر بی ( المادة ١/۱۰۱١‏ من التقنين السكاثوليكى الفربی ) ٠‏ 

آما تقنین الأقباط الأرثودکس فينص صراحة بالمادة ۱١‏ على أنه : 
« لازواج إلا برضاء الزوجين » . وهو لا يحمل للدخول أثراً ما فى انعقاد الرابطة 
الزوجية . وتسكرر هذا المنى الادة الثالثة من تقنین الڈرمن الأرئوذ كس الت 
تقضى بأنه : « لا زواج بغيررضاء الطرفين » . وكذلك الادة ١/رب‏ من 
تقنين الأروام الأرثوذكس . 

وأخيراً تقول الادة ۹ من قانون الطوائف الإنميلية إنه : «لا يجوز أن 
يعقد الزواج إلا بعد الرضا بالإيجاب والقبول من الزوجين » . وهكذا يكون 
ركن الزواج فى تتلف النشريعات السيحية هو التراضی بالإيجاب والقبول . 











١‏ - الإيجاب والقبول 
۷ - يتم التراضی بالإيجاب والقبول . ولیس فى النشر يعات الوضعية 
ما بوجب على العاقدين التعبير عن إرادتہما على صورة معینة » أو بصيغة معینة . 
فكل ما يدل على الرضا من ألفاظ أو إشارات » یبر تمبيراً عیحاً عن 
القراضى0؟ . 
)١(‏ ولكن العرف جر 
النعلق کا فى حالة الصم واليم . 


فى فرنسا مثلا على النعیر عن التراضی مشافهة ‏ ما لم یتعشر 





وفى الشریعة الإسلامية الأصل أن يقد المقد بكل ما يدل على إرادة 
العاقدين ء ولسكن النقہاء عرضوا لبيان ما يصح به الإنعقاد من الألفاظ وما 
لا يصح » قنصوا على أن التكاح ينمقد بلفظ الماضى بأن تقول الخطوبة زوجتك 
تفسی ويقول الماطب قبلت کا ینعقد إذاكان أحد التعبیرین موضوعا للستقبل 
( أى الأمى ) والثانى موضوع لماضى . وكذلك يقد إذا كان أحد اللفظين 
مبدوءاً بالحمزة الدالة على التكلم والآخر ماضيا کان يقول انلاطب لحطوبتہ 
فتقول له قبلت » ومن ثم لا يتعقد الزواج إذا كان الضارع مبدوءا ' 
بتاہ الخاطب نحو زوجنی بنتك » إلا عند عدم قصد الاستيعاد . واظلاصة أن اللفظ 
الذى ينعقد به التكاح هو اللفظ الذى يكون للتحقيق فى الال ء ما لم تفد قرائن 
الأحوال أن النية للحال لا للاستقبال . ( راجع کتاب أحكام الأحوال الشخصية 
للشيخ أجد ارام ۰ ص 18 ) . وقد عرض كذلك الفقباء للألفاظ التى 
ينعقد بها النتكاح بحسب مدلوطا التعارف ونصوا على أن كل لفظ لا ینعقد به 
السکاح تنعقد به الشبة ققط ‏ على أن التكاح کا ینعقد بلاغة المر بية ينعقد 
بأية لفة كانت ما دام كل من العاقدين والشهود يعرف أن المراد بذاك عقد 





نزو 


الزواج ٠‏ 
۲ - وف الشریعة المسيحية الغر بيسة جرى الفقهاء من قدیم الزمان 
على التفرقة بین اللفظ الدال على ا ال والافظ الموضوع للاستقبال . وقد كان 
الفقهاء لا يعتبرون المقد رَواجاً إلا إذا كان قد انمقد بلفظ موضوع للحال 





¢ 000 أما الألفاظ الموضوعة للستقبل ×ط مل‎ . verba 6ل‎ presen 
فتتعقد بها اللطبة » ولا يتعقد مها الزواج ؟ كا أنه قد كانت هناك فى العمل‎ 


ألفاظ معینة » ھی الصيغة المتبرة لانعقاد عقد الزواج ۔ 





۷ 


ولکن الفقيه 1٥۱۵۰۸۳‏ قد نادى بآن المبرة بالقاصد والمانی لا بالألفاظ 
والبانى وقد تغلب رأيه فى النہایة واعتيرت الألفاظ مجرد وسيلة للتمبير عن 
الإرادة . 


٣۳‏ - وقد قام النساؤل عا إذا كانت الإشارة تقوم مقام للفظ فى 
التعبير عن الإرادة . والأصل فى الفقه الإسلا أنه إذا كان أحد الماقدين 
أخرس صح إیجابہ أو قبوله بإشارته ء مما يدل على أن الإشارة لا تقوم مقام اللفظ 
إلا عند تعذره . وف الفقه السیحی الفربی كذلك نصوص صريحة على أن 
الإشارة لا تقوم مقام اللفظ إلا عند تمذر الكلام ء أو تعذر سماعه » كا لو كان 
أحد الماقدين أخرس أو أمم . وقد صدر عن الا الرومائى إینوسان الالك » 
مرسومان یجعلان الإشارة بثابة اللفظ إذا کان أحد الماقدین 2 أو ام سے 

وقد استقر هذا الم بالتقنين للسیحی الفر بی » إذ تنص الادة ۷/۱۰۸۸ 
على أن التعبير عن الإرادة يجب أن یتم من طر یق الألفاظ ء ولا يجوز للتعاقدین 
استعمال إشارات تعادها إذا استطاعا النطق ۔ 


11 -۔ وقد انتقل هذا الحم إلى التقنين اللكائوليكى الشرق » 
المادة ۷/۷۹ من هذا التقنين على أنه « على اططیبین أن یمبرا عن رضاها بالألفاظ 
ولا يحوز للها استمال إشارات تعادها إذا استطاعا التطق > ۔ 








وقد نصت كذلك المادة ۱۷ من تقنين الأقباط الأرئوذكس على أنه + 


« يثبت رضاء الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة ومؤدية إلى فہم مقصودہ » ۔ 


. ۱۸٩ امان‎ )۸( 





٥‏ - ولكن هل یفہم من ذلك أن عقد الزواج من العقود ال 
التی لا تتمقد إلا مشافبة ؟ أى هل يازم لانعقاد عقد الزواج أن یتبادل الطرفان 
التعبير عن إرادتهما بالأنفاظ الدالة علیہا مالم يتعذر ا 





عرقنا أن تیادل التعبير عن الإرادة قد اعتبر دان فى الئقه السیحی الفربی 
جوهر الزواج ومكين « الس » فيه . ومن ثم لزم فيه أن يقع التعبير عن الإرادة 
بوسيلة واضحة لا لبس فيها ولا اهام . وقدکان الرأى فى القرن الثالث عشر أنه 
لايد لانمقاد الزواج من النطق بالعبارات الدالة على الإبجاب وقول ٠.‏ ولكن 
ہمد أن نادى الذقيه « لومبارد » بأن الهبرة فى المقود بالقاصد والمانی لا بالألفاظ 





والبانی ء إذا بقر يق كبير من الفقباء وعلى رأسہم ۲105۲1۸515 لا ,رون ضرورة 
التنوه بالألفاظ الدالة على التراضی . وقد اتہی الرأى فى القرن اظامس عشر إلى 
أن الزواج کا ينعقد بالقول ینعقد كذلك بالإشارة أو بالکتابة ء شأنه فى ذلك 


خأن أى عقد رضای آخر*. 


وقد استقر هذا الحم بالادة ٢/٥۰۸۸‏ من التقنين السكاثوليكى الغربى ؛ 
حيث لاجمل لاستمال الإشارة بدلة من المبارة مع تمستكن الماقد من العبارة » 
أثراً فى انعقاد الزواج . واتكن قد بق من الرأى القدیم أن السكتابة لا ینعقد 
بها ء المقد فى الأصل » على ما سوف نبین » وأن انعقاد المقد » فى غير صورة 
لڈیم أو الأمم ء من طريق الإشارة » يعتير مكروها . 


11 - أما الفقه اللسيجى الشرق » فل يعر فى »ينأ الأمى التعبير عن 


)١(‏ وقد ورد عجموعة « الفكرجال » أن الملاءات الظاهرة الدالة على الرضا تكن 
الانعقاد المقد ولو صدرت عن شخس یعایم الكلام ۔ 


1 


الإرادة أعمية خاصة ء ذلك أن هذا التعبي ركان بقع فى ختلف الششرائع المسيحية 
الشرقية عند انعقاد الخطبة ء لا عند إتمام الزواج . وقد سبق أن قلنا إن مکن 
« السر » عند الشرقیین یتعشل ف الطقوس الدينة لت يتم بها الزواج » لاف 
العبارات الدالة على التراضی . على أن القراضى آم لا بد منه ء فتكيف کان يتم 
فى مختاف هذه الشرائع ؟ : 


۷ فى اففہ البیزطی-کان الزواج یتم على مرحلتين »کا عرفا . 
ول يكن الس فى حاجة إلى تبادل التعبير عن الإرادة عند القيام :رامع التتويج 
التى يتم بها الزواج . وقد رأى بعض علماء الكلام البيزنطيين فى خلال القرنین 
ا ماس ءشر والسادس عشر أن تبادل التعبير عن الإرادة عند القیام بمراسم 
الزواج اس ضروری » ولسكن هذا الرأى لم يعمل به طویلا ۔ 

على أن الطوالف التى انضمت إلى الیابا الرومانى » قد تطلبت هذا التبادل ٠‏ 
وقد صدر عن ممع أورشليم الذى انعقد فى سنة ٠۸١١‏ قرار ببذا للمنى . 

وقد عرفنا أن أمى الخطبة قد تلاشی فى الزمن الأخیر ويذلك ظہرت 
أهية التراضی عند إتسام للراسم الدينية » ولتكن الشر بمة الیزتعلیة لم تشقرط فى 
التعبير عنه الشروط التىكان يشترطها الفقه المسيحى ااغر بی ۔ 


۸(۸ = فی الفقہ الكل الى كان يتم لتراضی فى الفقه اتكادائى القديم 
أمام السكاهن والشہود عند الخطبة وتبادل اللاتم » حي ثكانت الخطو بة تحتفظ 
بالماتم دلالة على القبول أو تردہ دلالة على الرفض ° . 


. ) ھ٦ وقد كانوا یدونوت تراضی الطرفین كتابة على لوحتين ( دوقللبيه » س‎ )١( 


أما عند انتقال الخطو بة إلى منزل الزوجية وتمام المرحلة الثانية ء فلا یقم 
تراض جديد » ب لكان الأمى فى اليداية لايحتاج إلى طقوس دیلیة . 

وقد حدث ف وقت من الأوقات أن تأثر الفقه الکلدانی بالشربعة 
الإسلامية ؛ كا قدمنا ء و إذا بالإيجاب والقبول يصدران لا عند الطبة ولكن 
بعد ذلك وقبل الانتقال إلى متزل الزوجية ء عند إبرام ما يسموله « بالمقد » . 
فكان یتم وقتئذ تبادل التمبير عن الإرادة بوساطة الکاہن وبحضور علد من 
الشبرد. 

وقد تلاشی عندم هذا المرف الآن ء وأصبح التراضی بقع على بد الكاهن 
عند التتويج الذى يتم به الزواج ٠‏ 


۹ -- فی الفقہ السسرياتى - وكذلك الال فى الفقسه السریانی ٠‏ 
فالتراضی کان یتم عند الخطبة أى فی امرحسلة الأولى من صرحلتی عقد الزواج > 
حیث کان یثل المرأة وکیلہا ء وهو لا یلہا إلا بعد أن يكون قد حصل منها 
على رضاها شفوبا إذا كانت یبا . أما إذا كانت بكرا فسكوتها يكنى . وهذا 
التراضی یتم على يد كاهن ء بحيث لا یمود الأمى فى حاجدة إلى تراض جدید ف 
المرحلة الثانية أى عند إقامة ولية المرس والدخول ٠‏ 








وقد تأر السريان كا تأر الکلدان بالشریعة الإسلامية » وجعلوا من 
« المقد » مرحلة وسعلی تقع ما بين اطبة والدخول ٠‏ وعند ما ظهر « الەقد 4 
عندم » أصيح التراضی یتم عند إبرامه ‏ وما العقد سوى الإيجاب والقبول ٠‏ 


هذا ويلاحظ أن السريان الكاثوليك قد تأثروا بالفقه الغربى وتطلبوا 


لف 


وقوع التراضى بالألفاظ الال على الحال » عند إتمام مراسم التتويج , وقد صدر 
عن ا مع السریانی السكاثوليكى فى سنة ۱۸۸۸ قرار يقضى بأن الزواج هو 
عبارة عن التراضی الەبر عنه وفقاً للشرع . وأما التتویج فهو جره شکل 
ويفترض التراضی . 


٠١‏ - فى القفه الاروفى س تأثر الفقه الماروثى بالفقه الغربی ؛ فاعتير 
الخطبة منذ القرن الرابع عشر مجرد تواعد على الزواج . ولذلك فإن التراضی قد 
تطلب الفقہ للسارونی وقوعه عند إتمام مراسم التتویج . وقد صدر قرار عن ا جع 
اللارونى النعقد فى سنة ۱۷۳ ء يقضى بأن على اللکاھن أن يسأل الطرفین عن 
رضاها بالزواج قبل القيام بالطقوس الدينية . 


۷ - فى الففہ ارررمئى = وقدکان الأرمن فی البداية يتطلبون تبادل 
العبارات الدالة على التراضی فی الرحلة الأولى . و إن ليقع فی للرحلة الثانية وقبل 
إنمام للراس الدیئیة . ومن الثابت أنه لم تسكن هذه للراسم فى مبدآ الأمر تتضمن 
شارة إلى تبادل التعبير من الإرادة . 





وقد تلاشی شأن اطبة عندهم كذلك وتأخر تبادل التراضی إلى حين إقام 
مراسم التتونج » ومن انضم متهم إلى اذهب السکائولیکی حمل لتراضی شأنه » 
کا ھی الال عند الغربيين . وقد صدر عن الجسم الأرمنى الکاٹولیکی قرار یقضی 
بأن التعبير عن الإرادة يحب أن يم على صورة ظاهرة و إن لم يكن من الضرورى 
أن تصدر به ألفاظ . 





٣‏ - فى الففم القبطى = لم يكن للمرحلة الأولى من مرحلتى الزواج 


۲ 


عند الأقباط الكأن الذی کان لما عند الطوائف الشرقية الأخرى ٠‏ ومع ذلك 
فإن القراض یکان یق عند الإملاك » حيث یتبادل الطرفان الام والصليب أمام 
كاهتين ائنين و یتفقان على المهر . وقد صرح ابن العسال بأن هذا التراضی قد يتم 
كتابة أو بوساطة وكيل . 

أما عند إجراء مراسم التتويج فلم يكن على الطرفين فى الأصل أن يعبرا 
مجدداً عن إرادتہما قى الزواج . واذلك تجد فقهاء القرن الثالث عشر لاي كرون 
یا عن تبادل التعبير عن التراضی عند الزواج . ولكن حدث بعد ذاث أن 
تأئر الفقه القبعلى بالششر بمة الإسلامية و إذا بالكاهن يحرص على تلق ترافى 
الطرفين قبل اتوج فيقع « المقسد » س على أن الزواج لا يعتير تام 
إلا« بالإكليل » . وبلاحظ أن هذا التراضى لا يصدر عن الوکیل کا فى 
الإملاك ولسكنه یتعین صدوره عن الزوجين ها تقسہما ۔ 








الأقباط الكاثوليك بالفقه الغربى واشترطوا تبادل التراضى 
عند الزواج من سنة ۱۷۱۱ء وم لا يشترطون صدورہ أمام كاهن . وقد صدر 
عن بع الأفباط الكانوليك المتعقد فى سنة ۱۷١۱‏ قرار ”یقضی بأن التراشى غلى 
يحب أن بقع بتمبير يدل على الال و بعلامات ظاهرة . 


هذا , وقد تا 





٣‏ فى التفنينات الشرقی: الحريئة ‏ وقد أدى ذلك التطور عند 
الطوائف الکائولیکیة كلها إلى الحم الذى نصت عليه المادة ۷۹ من 
الکانولیکی الشرق ء وهى تقضی بأنه : « على اطحاطبین أن يعبرا عن رضاها 
بالألفاظ ولا يجوز لما استمال إشارات تعادھا إذا استطاعا النطق » . على أنا قد 
بينا أن هذا النص لايقيد بطلان الزواج المنسقد بغیر الألفاظ » متى ثبت التراضی » 





r 


ولكن الزواج یکون فقط فى هذه الصورة عیب ديانة ۔ 

أما عند الطوائف الأرثوكية » فلا توجد تصوص تضع شروطاً لاتعيير 
عن الإرادة . فالأصل أن بقع التمير بالأنفاظ أو بأية وسيلة أخرى تدل على الد 
ن الأقباط الأرثو كس 





القصود دلالة ظاهرة . ولذلك نصت الادة ۱۷ من 7 





على أنه : و یثیت رضاء الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة ومؤدية إلى 
فہم مقصوده 6 . 

وهذا النص لا يكن تأويله على أنه يجمل کل وسيلة أخرى غير الألفاظ 
مرفوضة فى حت الناطق” ء ذلك أن التراضى فی الفقه ا مسيحى الشرق لم يخضع 
أبداً لأية أوضاع خاصة » وهو كان يستفاد ضمت فى الماضى من جرد حضور 
الطرفين إجراءات التتو بع . 


۲ التكوت والبیر الشنق 


٣‏ س فى القانون الوضعى يتعقد العقد بالتعبير الع یح کا بنعقد بالتعبیر 
الضمنى » ويكون التعبير عن الإرادة ضمت إذا کان الظہر الذى اتخذه لیس فى 
ذانه موضوعا للتكشف عنها ولنكنه مع ذلك لا يمكن تفسيره دون أن يفقرض 
وجود هذه الإرادۃ' . أما التكوت فالأصل أنه ليس بتمبير عن الإرادة » 
ولكنه قد يمتبركذلك فى بعض الظروف واللایسات ۔ 








(0) مکی نهد : لی يرس ۱۷۸ ٠‏ 
(۲) ان الیری کتاب افدی ء ۴:۸ ٠‏ 
(۳) النہوری ء الوسيط ۷٦٦٢‏ ء 


xé 


وفى الشريعة الإسلامية حيث یکون الزواج قد عقده عن الزوجة وليها يكون 
اللزوجة بعد بلوغها خيار الفسخ ولکن خيارها يبطل بسكوتها إذا كانت ثي 
يبطل إذا كانت بكراً ۔ وقد علاوا ذلك بقوهم إن السکوت دلیل على الرضا 
من البكر دون الثیب . فالبکر تستحى من إظهار الرغبة فی الزواج ولتكنها 
لاتستحى من الرد فیکون سكوتها دلیلاً على ما يحول الليار ینا وينه 
وهو الرضا . 





وکذلك إذا عقد المقد وليها وكانت بالفة عاقلة وعلمت بالزواج وامہر 
کت تار أو بدا منها ما يدل على الرضا بحسب قرائن الأحوا لكأن تيسمث 
أو ضحکت غير مستهزثة فذل ك كله إذن فى صورة استئذائها قبل المقد » و إجازة 
بعدہ ‏ فیا لوكانت بكرا لا یبا . 

هذه هى الصورة التى ينعقد بها التكاح من طر يق السکوت فى الشريءة 
الإسلامية . 

۵٥‏ س وف الشریعة السیحیة الفر بي كانوا فى الأصل يشقرطون التعبیر 
الصریح باللفظ » ولسكنهم اتتهوا على ما عرفنا إلى الا كتفاء بكل ما يدل على 
الرضا من آفمال" . 


وفى وقت من الأوقات كان التراضی يقترض افتراضاً إذا تم الدخول بعد 


)١(‏ وعناك نصوس تشیر إلى أن سكوت البكر بتر رضا منها بالزواج فیا لو وافق علها 
أفاربها دون أن تیدی هى أى اعترای ۔ ( راجع تموعة القديس توما الاكويق » فى الزواج ٠‏ 
اللألة ٥٤‏ ء البند ؟ ) . ولکن الرأى اسول به الآن فى الفقه للسیحی القربى أن سكوت 
البكر لا تبر دلبلا على الرضا وأن الزواج اقنى اکتی فيه بالوائقة الصادرة عن واد البنت 
دون أن تبدی می اعتراضاً زواج باطل ۔ 





e 


انلطبة » أو بمد الزواج العلق على الشرط ولو لم یکن الشرط قد تحقق بعد ؛ 
أو بعد الزواج الذى عقدہ البالغ فيا لوتم الدخول بعد البلوغ . ولکن هذه 
الصور الثلاث قد زا لكل أثر لا فى الوقت الحاضر . ولذلك لا يعتبر الدخول 
فى هذه الأحوال الثلاث تعبيراً ضمنياً من التراضی قى ظل التقنين الکالولیکی 
الحديث . 





لآن كا وضعبا ذلك التقنين أن التعبير يحب الإفصاح عنه 
ثبت التراضی » من غير طريق الألفاظ » على صورة 
لا تعمل الك »ء انعقد المقد . 


3 - أما فى الفقه الیحی الشرق ء فالتراضى لا تشترط فى 
التمبير عنه أية شروط » وهوكان بقع قدي فى المرحلة الأولى من مرحلتى 
عقد الزواج ٠‏ 

وقد ورد فى النصوص الشرقية القديمة أن سکوت البكر يفيد رضاها » فمند 
السريان تتم الخطبة بقبول الخطو بة للخاتم » وكذلك نص الفقهاء السسريان على 
أن سکوتہا كاف لانعقاد المرحلة الأولى . وقد جاء بللادة ٥٥‏ من جوعة 
ان المسال أن رضاء الزوجة قد يستفاد من سکوتہا . 

ويلاحظ هنا أن الشريعة المارونية كانت تعتير قى وقت من الأوقات 
الدخول اللاحق للخطبة تعبيراً مفترضاً عن الزواج ء ولکن هذه القاعدة ألناها 
صراحة ا جمع الماروف 1 


وقد اهت الطوائف الكاثوليكية الشرقية إلى الوضع الذى اتہی إليه 


5 


التقنين الغر بى ء فتضمنت المادة ۷۹ الك الذى أخذ به ذلك التقنين ؛ على 
ما أوضحناه فیا تقدم . 

أما الطوائف الأرئوذكسية ء فلا حائل فى تقنيناتها يحول دون الأخذ 
بالتكوت فى بعض الحالات » والأصل عندم أن التراضی قد یستقاد من واقمة 
حضور حفلة التتويج . على أن اٹراسم الدينية التی تأخذ بها هذه الطوالف فى 
الوقت الحاضر قد تنطلب سؤال کل من الماقدین عن رغبته فى الزواج » فيقع 
الجواب فى العادة فى صورة ألفاظ صريحة . وهنا نلاحظ أن صدور السؤال 
والجواب يعتبر فى الحقیقة جزءً من المراس الشکایة لتق سوف یجی؛ الکلام علدا 


تفصيلا ء أما التراضی ہو نفسه فلا تشترط فيه أية صورة خاصة''. 





٣‏ ب التعبیر بالکتامة 


۷ - إذاكان الماقدان حاضرین بمجلس المقد ؛ فإن التعبير بالکتابة 
لا يكون جائزاً إلا حيث يقوم المقد على مجرد التراضی ء فتعتبر السكتابة وسيلة 
من وسائل التعبير عن هذا الترافى ۔ 

وقد عرفنا أن التقد فى الشريمة الإسلامية يتعقد بالألفاظ فى الأصل » 
ولا يصار إلى غيرها إلا عند تعذر النطق بها . وم قد أجازوا لذلك التكتابة عند 
مايكون أحد الماقدين أخرس » لا بل إن الکتابة على رواية كتاب « الأصل » 
أدل على المراد من الإشارة وأبعد عن الاحتال » فوجب ااصیر إليها عند القدرة 


() فارن حامى بطرس 3156 ٠‏ 


۲۷ 


عليها . أماى رواية « الجامع الصغير » فتصح تصرفات الأخرس كلها بإشارته 
مع قدرته على اللکتابة . وقد أخذت لانحة الاك الشرعية بمدم اعتبار إشارة 
الأخرس مادام قادراً على اللکتابة ( المادة ٠ ) ٠١۸‏ 


۸ - هذا فيا بين الحاضرين » أما إذا كان أحد الماقدين غالبا » 
فإن التكاح فى الشرع الإسلاى ينعقد حميسا بالتكتابة . وصورة ذلك أن یکتب 
إلى خو بته مايدل على إرادته التزوج بها فإذا بلغہا التكتاب أحضرت الشہود 
وقرأته علبهم وقالت زوجت تفسى منہ . ( أجد ابراہیم ؛ فقرة 69 ) . 

۹ - أماق الشريعة السيحية الفريية ء فقد كان 
باللکتابة » عند ما كانت الألفاظ معتبرة شرطاً من شروط انعقادہ : ولكن 
الفقيه اومبارد قد أجاز التعبیر عن التراضى بالکتابة کا أجازء بأية طريقة 


تنم المقد 





أخرى”'؟ ء هذا فيا إذا کان الماقدان حاضرین بمجلس العقد . 
بين » فقد ثار الإشكال . ذلك أن المقد لم يكن رضائي نمام 


عند الرومان فى وقت من الأوقات » واذلك ازم حضور الرأة عندم ؛ ثم إن عقد 





أما بين اا 


الزواج عندما كانت تشترط لانعقاده المكالمة ء کان بستعصی أمر انعقادہ ما بين 
الغائبين » والمروف فى الفقه الرومانى أن العقد الفظی لا ینعقد من طريق 
الکتابة أو الرسالة 


بين الغاثبين . 


لكنهم ما لاحظوا أن التراضی هو جوهر العقد » رتبوا على ذلك أنه 
باعتياره من المقود الرضائية ء يكن أن ينعقد بوساطة الرسول أو الخطاب ۔ 





() امان س ۱۸۷ 


۸ 


واذلك اتنہوا إلى إجازة انعقاد الزواج ما بين الغاثبین من طريق الکتابة . وقد 
صدر بذلك العنى مرسوم عن البابا إينوسان الثالث ٠‏ 

على أن التقنين الکاثولیکی الغربى الصادر فى سنة ۱۹۱۷ قد أبطل الزواج 
ما بين الغائبين من طر یق السكتابة . وقدکان المعمول به من قبل أن يرسل أحد 
الماقدین خطاباً إلى السكاهن وكان السكاهن يقرأ الخطاب أمام الطرف الآخر » 
قیقبل الطرف الآخر أمامه المقد ؛ فم التراضی . 


۰ - وقد انتقلت هذه الأحكام إلى التقنين السكاثوليكى الشرق » 
فقد نصت الادة ١|۷١‏ من ذلك التقنین على أنه : « من الضروری امقسد زواج 
صحیح حضور التعاقدین بشخصهما أو بواسطة وكيل عنهما » . 

أما الشرائع الشرقیة الأرئوذكسية » فلا تشير إلى إمكان التعبير عن 
التراضى من طريق الكتابة . ولسکن يلاحظ أن ابن المسال قد ذکر بلمادة ٦٢‏ 
من جوعتہ أن الطبة تصح بالکتابة أو بالواسطة » و إن كان انطاطب فى ولابة 
الغیر سحت خطبة وليه « إما بنفسه أو بالکتایة أو ین يرضاه واسطة » . هذا 
عن الخطبة » أما عقد النزويج هو نفسه » قل يرد بشأنه مثل هذا الحسكم ء والظاهر 
أن انعقادہ من طر يق السكتابة فيا بين الغائبين أمر متم ذر لأن حضور الطرفين 
حفل التتويج من صمي الزواج فى الشرائع الشرقية الأرثوذكسية . 


ىو 


كا قير بزعاظة الزهؤل 
۱ - فى الشریعة الإسلامية قد يتعقد المقد ما بين النائبین أيضاً 
بوساطة الرسول . والرسول ينقل الإيجاب من الخاطب إلى خطو بته فإذا ممما 
الرسول عبارة المرسل وأجابت بالقبول تم المقد لوجود طرفيه مما فى مجلس واحد 
وها الإيماب على اسان الرسول وهو سفير ومعبر فقط والقبول على اسان الزوجة ۔ 
وكذا يصح أن ترسل ہی ويقبل الزوج ( أحمد ابراہیم >١٠:‏ ) - 


۲ س وف الشریعة السيحية الغربية » أصبح انعقاد المقد بوساطة 
الرسول جائراً » عند ما أصبح انقاده جائزا فیا بين الغائبين عن طريق 
الكتابة . وهم قد تقبلوا ذلك على اعتبار أن الرسول يتلفظ بالعبارات الطلوب 





صدورها من الرسل فیکون الرسول معبراً وسفيراً عن الزوج أوالزوجة . وقد 
صدر بذلك المرسوم البابوى السابق الإشارة إليه عند الکلام فى التكتابة . 


وقد اہی الأمر إلى اعتبار الرسول وكيلاً ء ول يبق أثر واضح للتفرقة 
ما بين الرسول والوکیل فى الفقه السیحی الفريى97© . 


٣‏ - أما الفقه للسیحی الشرق ء فلا تعرض ثاره للرسول ء وما يقال 


)١(‏ يلاحظ أن المادة ۱۰۹۰ من التقتين الفربى تبیح التعبیر عن الإرادة بوساطة 

ہ مترجم » . _والثرجم هنا قوم بنقل البارة إلى الآغة الى یفہمہا الطرف الآخر ء فهو عثابة 
رسول : . ولكن اھر هنا أن المقد لايقع بين غائبين ۔ 

ولا مقابل لهذا النس بالقتين الکاولیکی الصرق ۔ ولسكن قد تقضى الضی 
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فى الکتابة كوسيلة للتعبير عن التراضى فیا بين الغائبين ء يقال مثله فى الرسالة . 


ه - الوكالة بالزواج 


٤‏ - الأصل فى المقد الشکلی ألا تكون فيه نيابة . واذلك لا يجوز 
التوكيل بالزواج فى القانون الفرنسى . ولا كان الزواج قد اعتبر فى القانون 
الرومانی من المقود الرضائية » فإن التوكيل بالزواج كان جائزاً عند الرومان : على 
أن الحقوق والالتزامات الناشثة من المقد كانت لاتنشأ أولاً فى ذمة الوكيل 
لتنتقل بعد ذلك إلى ذمة الأصيل > وققاً للأحكام العامة للوكالة فى القانون 
الرومانی . فلواقم أن النياية كانت هنا نيابة كاملة على خلاف الأصل العام 


العمول به فى القانون الرومای ٠‏ 


۵ - وف الشریعة الإسلامية كذلك تجوز الوكالة بالزواج ٠‏ 
.وه حقوق المقد » تکون لدوکل لا وكيل على خلاف الأصل العام الذى 
تخضع له عقود الغليك فى الفقه الإسلاى ۔ فالمعروف أنه إذا عقد العقد الوکیل 
فان حقوق المقد تتكون للوکیل وعليه وإن ثبت الحم للأصيل مباشرة . وقد 
قالوا فی الزواج إن الوکیل مضطر لإضافة المقد إلى الأصيل » ومن ثم يكون 
الوكيل بمثابة معبر وسقي رأى جرد رسول » فتنشأ الحقوق فى ذمة الأصيل مبا 





بل إن الفقه الإسلای قد أجاز انعقاد الزواج بوساطة وكيل واحد يكون 
قد وكله كلا الطرفین بالزواج . وقد يتولى الشخص الواحد طرف المقد بطریق 
الإصالة عن نفسه والوكالة عن صاحيه . 


۳ 


ولا بشترط لصحة الوكلة بالنکاح الإشهاد عليها » وإن کان النکاح 
هو نفسه لا يصح إلا بالإشهاد عليه . 

و يتطيع الوکیل بالنکاح أن يوكل غيره إذا أذنه بذك موكله أو فوض 
إليه الأمر . 


فالنيابة إذاً كاملة فى الفقه الإسلای » فى باب الزواج ٠‏ 


۴١‏ أما الفقه للسیحی الفربى » ققد تقيل الوكالة یالزواج عند 
ماتونحت فيه رضائیة عقد الزواج . وقد عرفنا أن الرضائية قد مكنت لظهور 
الرسول . ولسكن الفقه السیحی الفربى لم بر فرق ما بين الرسول والوکیل فى 
باب الزواج » ولذلك فقد انتبى به التطور إلى إجازة الوكالة بالزواج ٠‏ 

على أنه قد اشترط لصحة التوكيل بالزواج ء أن يكون هناك توكيل خاص 
وان ييكون من حق الوکل عزل وکیلہ متى شاء قبل ,رام عقد اازه 
الل فى هذا الفقہ أن الوکیل لا يستطيع أن يوكل غيره ء بل عليه أن يقوم ہو 
نفسه بالهمة الموكولة إليه . 





/۷- ولا صدر التقنين الكائوليكى ااغربى فى سنة ۱۹۱۷ء نضمنت 
نصوصه أحکام الركلة بالزواج » وهی قد اعتبرت فيه جائزة بشرط أن يكون 
هناك مقتض قد اقتضاها ( المادة ۱۰۹۱ )290 

(1) تساءل الہمض ( حلمى بطرس » ۱۷۹) كيف يتأتى جواز التوكيل بالزواج مم امتا 


الرسالة فيه 4 فاعتبروا الم الوارد بالادة ٠١١١‏ من التقني الغرنى معحافياً 
والراقم أن الوکیل بازواج هو على حد تبي افتھاء الإسلامين سقير ومسي عن إرادة اماق 









rr 


وقد نصت المادة ۱۰۸۹ على أن التوكيل يحب أن يكون توكيلاً ام 
ورد به اسم الطرف الآخر فى المقد ؛ کا يجب أن يكون مکتو بآ وموقتا عليه من 
الموكل والسكاهن أو من اللوكل وشاهدين اثنين ٠‏ 

ومن الأحكام التى استبقاها هذا التقنين عدم جواز الإنابة فى الركلة 
بالزواج ؛ وسقوط الوكالة بالعزل ۔ 





4 فى الف السبجى اشرق - کان التوكيل فى الفقه المبيجى 
الشرق بقع فی المرحلة الأولى من مرحلتى عقد الزواج ء لا بل إن هذه المرحلة 
كانت تنم فى المادة على يد وكيل الزوج ووكيل الزوجة . فالصورة العادية لتبادل 
التعبير فى الفقه المسيحى الشرق القديم هى الصورة التی یقوم فيها بالتعبير 
وكيلا الماقدین . 

وق الففہ الكطرانى ؛ کان « المقد » الذی حل محل الحطبة القديمة » 
يمقده الوکیلان » وقد كانا يتصالخان باليد الينى ء فیسدل ذلك على القراشی . 
والشخص الذى يعقد المقد عن الزوج أوالزوجة يسمى فى مؤلفات الفقهاء الكادان 
« وكيل » باستمال اللفظ المر بی » مما یشعر بأن نظام « العقد » مقتبس عن الفقه 
الچازی: 


وف الففہ السر بای كانت تقتصر الوكالة فى العادة على الزوجة ء فقدکانت 





ابة الرسول . وبکون التقنين الغربى قد أجاز فى ا قیقة انقاد القد بوساطة الرسول + 
تكون رسالنه ثابتة على وجه اليقين بالصورة ال أوردها التقنين . أما الى منعہ الک 
فهو انمقاد المقد عن طريق المراسلة ء أى بإرسال خطاب يقرأ على الماقد الآخر أمام الکاەن » 
على ما سبق أن قان فيا تقدم ۔ 





tr 


المرأة لاتظهر أبدا فى الحفسل الذى يتم فيه تبادل عبارات التراضی ٠‏ ولذلاث کان 
» ويسمى فى هذا الفقه « قبا » باستعيال اللفظ اللاتینی ‏ وت 





ینوب عنم 
والواقع أن هذا الت کان فى المادۃ من عصبة المرأة » وعند عدمهم من ذوى 
أن تختار وکیلہا و يشترط 





الأرحام » وعند عدمہم » من الأساققة . على أن للمرأة 
فيه ألا يكون أدنى حالاً منہا۔ 


وف الففہ الفبطى » قد كان « الإملاك » يتم على ید وکیل » وقد أجاز 
ابن العسال (رای المادة 25) الحطبة « بالواسطة 6 . ولوعقد المطبة ولى الخاطب 
أو ا حطو بة حت خطبته » بنفسه أو بالکتابة أو يمن برضاه واسطة . والظاهر أن 
المقصود بالخطبة هنا هو الإملاك 9 . 


۹ - على أنه بعد أن اندمج الإملاك فى حفل التتويج » أصبح التماقد 
بوساطة الوكيل غير جائز . ذلك أن حضور الطرفين هذا المفل مطلوب لإنمام 
الام الشكاية التى ينعقد بها الزواج » ومنہا تبادل التعبير عن التراضی . 








وكذاك ف الطوائف الشرقیة الأرئوذكدية الأخرى » بعد أن انکش 
شأن الطبة وتأخر تبادل التعبير إلى الوقت الذى تتم فيه المراسم الدينية »لم يعد من 
المستطاع التوكيل بازواج . وقد خلت لذلك التقنينات الشرقیة الأرثوذكسية 
الحديثة من أية إشارة إلى الوكالة بالزواج ۔ 


۰ - أما الشرقيون السكاثوليك ء فقد تأثروا منذ زمن بعيد بالنقه 
الغربى ء وظهر ذلك الأثر فى قرارات مجامعهم . فنی سنة +177 اتعقد ا جم 


. ۱۸۷ حلفی برس ء‎ )١( 


re 


الارونی ء وكان من بين قراراته أن التوكيل بالزواج جالز بشرط أن یکون التوكيل 
خاص وسیبا به اسم الطرف الآخر وعلى أن یکون من حق الوکل الرجوع فى 
وكالنه . وقد قر ركذلك ا مم الل الكاثوليى النعقد فى سنة ۱۸٣۹‏ جواز 
التوكيل بالزواج . والجمع السر یانی النعقد فى سنة ۱۸۸۸ اشترط لصحة الوكالة 
بالزواج فضلاً عن الشروط التى اشترطها ا جمم الارونى أن تكون الركالة رمیة 
وأن يمتنع على الوکیل توكيل غيره . واشترط الجمع الأرمتى النعقد فی سنة ۹1 
أن يكون التوكيل بالکتابة وان يكون قد صدق عليه الرئيس الدينى ٠‏ 





وظاهر أن هذه الأحكام مقتبة فى الجلة عن اللقه الغربى . وقد صدر فى 
سنة ۱۹۰۹ الیقنین الكاثوليكى الشرق موحداً هذه الأحكام على الصورة 
الآنية : 





تقرر امادة ۸۰ من هذا التقدين أن الركالة بالزواج وإنكانت جائزة إلا نہ 
لا کون مقبولة إلا إذا أذن بها كتابة الرئيس الدينى ٠‏ والرئيس الدیی لا يأذن 
بها إلا فى حالة الضرورۃ فقط أى عند تعذر حضور الطرفين حفل الزواج ٠‏ 

وهی بعد الإذن بها يجب أن يحرر بها للوکل وثيقة » إلا إذا تعذرت عليه 
التكتاية » فيحتاط لذلك باشتراط توقيع شاهد آخرعلی الوثيقة . ووثيقة التوكيل 
فى الأصل بوقعها الوکل والسكاهن أو الرئيس الدينى وشاهدان إثنان ٠‏ 
(ائادة ۸۱) ٭ 

أما عن الشروط الموضوعية » ققد نصت المادة ۸۱ على أن الوكالة بالزواج 
لا کون سميحة إلا إذا كانت وكالة خاصة ء وكان قد ذكر بها الموكل اسم 
الشخص الذى پریدہ زوج ."كا أنها تجمل من الركلة بالزواج عقسداً غير لازم 


re 


ینقضی بالمزل ء إذا ما بدا للدوکل أن يعزل وكيله قبل أن يكون قد أبرم عقد 
الزواج . وهى تنقضى أيضاً إذا أعيب الموكل بالجنون ء قبل إبرام عقد الزواج . 
وق عالق الانقضاء الشار إليهما لا يحول دون وقوعه جبل الوكيل أو الطرف 
الآخر بالواقعة التى أدت إليه : المزل أو الجنون . 

وأخيراً ينص التقنين الكائوليكى الشرق صراحة على منع الوکیل بالزواج 
من توكيل غيره . ويضيف إلى ذلك أن الموكل لا ستطیع أن یکل انبره تعيين 
شخص الوكيل بالزواج ٠‏ 

هذا وما تجب الإشارة إليه أن مراسم الزواج عند جواز الوكالة تم حضور 
الوكيل » کا لوكان هو الأصيل تماما ( المادة ۸۲ من التقنين الکائولیکی 
الشرق) . 

--٦‏ انعدام الرضا 

٤‏ لما كان عقد الزواج یقوم على التراضی ء فإن المقد لا يكون 
منعقدا. إذا كان التعبير الصادر عن أحد الماقدين أو ع نکلبہما لا ينم عن التراضی 
كا لركان أحد التعبير ين لايطابق الآخر مطابقة تامة أو إذا لم يصدر القبول عقب 
الإيماب دالاً على التوافق ۔ 

وكذلك لا تراضى هناك ولا عقد إذا كان أحد الطرفین مجنو » ذلك أن 
ا جنون لا إرادة له وعبارتہ غير معتبرۃ ؛ کا أنه لو صدر التعبیرعن أحد العاقدين 
أوع نكليهما دون أن یکون مرككزا على إرادة حقيقية فإن المقد يكون صوريا . 
ونحن سنتناول هنا بالبحث حک العقد إذا کان أحد طرفيه مجنونا ء نم حكه فیا 
ل وكان صورياً . 


٣ 


(ا) زواج الجنون 


۳ - م يعتبر القانون اللدنی الفرنسى الجنون مانعاً من موانع الزواج ۔ 
ولكنه اشترط التراضی لالعقاد الزواج » وقد رتب الفقباء على ذلك أن الزواج الذى 
یعقدہ الجنون يكون غير منمقد قانوت تأسيسا على أن ا جنون رضاؤھ 
فهو لا يعى ما يقول ”2 . ومن ثم لوکان الجنون متقطما ء وعقد المقد فى وقت 
الإفاقة ۽ اعتبر المقد يدا حتا. وهذا الحسم قد استقرفى فرندا منذ عبد 
Pe‏ ء ولا ہزال القضاء الفرنسى يحم بصحة الزواج الذى يكون قد عقده 
الجنون فی فترة من فترات الإفاقة . وهذا كله بافتراض أن ا جنون لم يحجر عليه 
اا إذا كان قد صدر حم بالحجر عليه » فإن المقد الذى یکون قد عقده 
الجنون یعتبر غير سحیح تأسيساً على فقدان الأهلية لدى الماقد . على أنهم مم 
ذلك قد ذهبوا إلى أن الجنون ا حجور عليه هو نفسه يستطيع أن بعقد زواج عي 


¢ 


معقير > 














فى أوقات الإفاقة' 

ولكن ما حك الزواج الذی یعقدہ ا نون » فى غير حالة الإفاقة ؟ الرأى 
العمول به فى فرنسا الآن هو أن المقد يكون فى هذه الصورة باطلاً بطلا 
مطلقاً . وقدكان الفقہاء الذين أقاموا فى الفقه الفرتسى نظر ية « عدم الانعقاد » 
إلى جانب نظریة البطلان وذلك بمناسبة عقد الزواج بالذات ء يدخلون هذه الحالة 
ضمن حالات « عدم الانعقاد » . ولسكن القضاء افر یکان لا بسايرم فى 








)١(‏ أما المى غي المميز قاتى یجعل عقده باملاً فى الفائون الفراسی هو اتعدام أهلية 
الوجوب » ذلك أنه قبل سن المراهقة الى حددها القاتون لاينعةد الزواج يجا س دون 
نظر فى ذلك إلى انيب أو عسه » وسواء أ كان المأفد مو التي أم وليه . 





(۲) وھذا الفضاء يبدو متقداً - ( راجم یلانیول وزواست ء س ۸۷ وا اشیة )١‏ - 





هذا الانجاہ » ب لكان على التقيض من ذلك يعتبر المقد الصادر من ا جنون با 
بطلا نسبياً نقط ء بحيث لايكون حق الإبطال هنا لغير الطرف الذی أراد 
القانون جايته”'؟ . هذا إلى أن صدر قانون ۱۹ فبراير سنة ۱۹۳۳ الذى قضى 
بوجوب اعتبار هذه الال من حالات البطلان المطلق . 

و يقاس على حال الجنون حال الام بقمل التنويم المغنطيسى ء وكذلك 
حال من تعاقد وهو سکران . ففى مختلف هذه الصور لا يكون لاشخص إرادة » 
ولا يكون المقد حي ء بسبب فقدان القييز . 

٤‏ - وف القانون الرومانى » ليس المجنون قول معتبر » ولذلك فإن 
زواجه شأنه فى ذلك أن عقودہ الأخری » لا یکون حیحاً مالم يصدر عنه فى 
وقت من أوقات الإفاقة ( الجامع )٦٦٦٢٠:۰٣۴۰۱‏ . ولا یتاج الأمرف 
القالون الرومانی إلى توقيع الحجر بحم قضانى على الجنون . ومن نم کو 
تصرفات ا ون باطلة على أساس فقدانه لأهلية التصرف فقدانً طبيميا ‏ أوكا 
تقول نحن على أسساس عدم القييز ء والقم ur»‏ الذی لہ الولاية على نفس 
الجنون وماله » ترتفع سلطاتہ مؤقبا فى حالة الإفاقة ء واذلك فإن الجنون قى حالة 
الجنون النقطع أن یعقد زواج حيحاً . أما فى حالة الجنون المطبق » فانه 
يفقد أهلية الأداء فقداناً ناما . 





٤‏ - وف الشريعة الإسلامية ء يعتبر الجنون عارضاً من عوارض 
الأهلية ء فينقد ممه الشخص أهلية التصرف فقدانا تام . ولذلك فإن جميع المقود 
التى یمقدھا الجنون تعتبرفى الشر يمة الإسلامية باطلة ‏ ولا حاجة لاعتبار الجنون 








)١(‏ وبلاحظ أ: اقد ایر باطلا للات 


مطلاً ء بل بعتروتہ 





لاہتبرون بوجه عام المقد الى یہ 
على خلاف الم فى القانوق ااصری ۔ 





FA 


محجوراً عن التصرفات إلى صدور قرار من القاضی بالحجر عليه . على أذا سوف 
نعرف أن لمن له على الجنون ولاية التفس » أن یزوج ؟ ويكون الزواج فى هذه 
الصورة ي . 

وفى الشر یعة الاسلامية » تعتبر التصرفات الصادرة فى أوقات الإفاقة حیحة 
تا ؛ كا يلاحظ أن الأصل فی الفقه الاسلامی ألا تمت ركذلك تصرفات النائم 
ولا تصرفات السكران » بشرط أن لا یکون السكر بارتکاب ا رم , وإذا 
ما بطل التصرف لانعدام القييزء فان الإجازة ان تلحقه أبدا . 


۵٥‏ - أما الفقه للسیحی ء قتاريخه فى الغرب يدلنا على أن لفظ الجنون 
م يعتبر قيه تعبيراً عن الرضاء . ولكن فقهاء المسيحية الغربية قد اختلفوا حول 
حك المقد الذى يعقده الجنون » فنهم من ذهب إلى أن عقد الجنون لیس فى حم 
المدم وأنه قد ترد عليه الإجازة إذا برىء الجنون من الجنون . على أله لا يبدو 
أن الإجازة يكون ها فى هذه الصورة أثر رجی . واذلك يذهب فريق إلى أن 
المقد إذا صدر من جنون يكون باطلاً بطلا مطل ولا تصححہ الإجازة بحال 
من الأحوال . وقد ورد هذا الحم بمجموعة الدكر یتال الشہورۃ . 





ولیس فی التقنين الكانوليكى الغربى الصادر فى سنة ۱۹۱۷ إشارة ما إلى 
حك الزواج الذی یعقدہ الجنون » ولکن من الس أن العقد يون فى هذه 
الصورة ياطلاً نمام وذلك تأسيساً على القواعد العامة التى تنطلب لقيام الزواج 
وجود التراضی ۔ 


() ومثله السی غي الميز » فلیس صقر السن ماناً من موانم الزواج فى الفقه الإسلاى » 
على خلاف الم فى الفقه للیحی :۔ 


۹ 


ومن الثابت فى ها الفقه ایت أن المقد الذى يمقده الجنون فى فترة من 
فترات الإفاقة يكون يما ؛ کا أنه من الثابت أن التو الدنطیسی والتكر 
والجى الشديدة إذا أعدمت الإرادة تؤدى إلى بطلان الزواج ٠‏ 





١5‏ = أما الفقه للسیحی الشرق فلا نجد تی تاریخ شيا عن حك المقد 
الذى يعقده الجنون » وإ نكن ا نون کثیاً ما يذكر فى النصوص القدبة 
على اعتبار أنه سبب من أسباب الطلاق . والفرض هنا أن الجنون طارىء على 
الزوج أو الزوجة ہمد انعقاد المقد . أما إذاكآن الجنون مقار للمقد فالظاهر أنه 





يؤدى إلى عدم انعقاده . وذلك لا تأسيسا على أن الزواج يفترض تراضى الطرفين » 
ولكن بنا على أن الجنون يعتبر مانماً من موانع الزواج . وقد جاء بإلادة 
۴۹ من الجبوع الصئوى لابن المسال ( ص ۲۴۳ ) أنه من مواتع الزواج : 
« الجنون الڈی يكون زمان الإفانة منه أقل » . فل وكان الجنون متقطماً وزمن 
الإفاقة مله أطول اصبح الزواج بك » وإلا فالزواج باطل لقيام مائع من اللوانع 
بشخص الزوج أو الزوجة مما يؤدى إلى فقدانہ لأهلية الوجوب . ويبق بعد ذلك 
أنه فى الصورة التى لا يكون فبہا الجنون ماتماً من مواتع الزواج » يمسكن إبطال 
المقد إذا لم بصدر عن الجنون وهو مفيق ‏ بناء على أن الزواج يفترض التراضی » 
ولا رضاء النجنون غير الفيق ۔ 





۷ - وكذلك ليس فى التقنين الکاولیکی الشرق الصادر فى سنة 
۹ إشارة ما إلى حك زواج الجنون ء غك هذا الزواج فى ظل تقنين سنة 
٥۹‏ کک فى ظل تقنين سنة ۱۹۱۷ ء مردہ إلى القواعد العامة » وهى تجمل 
التراضى أساس الزواج » بحيث يعتبر الزواج عند عدم التراضی باطلا ۔ 


هذا ویلاحظ هنا أنه لا بوجد فى الفقه للسیحی نوعان للبطلان . والأصل 
فيه أن المقد إذا كان باطلا ء فهو يكون باطلاً بطلاتً مطلقا ء بحيث لا ترد عليه 
الإجازة بحال من الأحوال » وبحيث يستطيع طلب البطلا ن كل ذى مصلحة . 





8 - أما التقنين القبطى الأرنو کسی فقد جمل ال جنون مانا من 
موانع الزواج . فقد نصت المادة +5 على أنه : م لا يجوز الزواج أيضا ٠٠.‏ إذا 
کان أحدما ( أى أحد الزوجين ) محنوناً » . وقتضى هذا النص يصبح عقد 
ا جنون باطلاً بطلا مطلقاً ( راجع المادة ٠٠١‏ ) . هذا مع الم بأن هذا التقنين 
یفرق ما بين البطلان ااطلقی والبطلان النسبى ؛ ویجعل العقد فی صورة الإكراه 
والئش باطلاً بطلا نبي لا مطل . والواقع أن اعتبار الجنون مانم من موان 
بننی عن البحث فى انعدام الإرادة ‏ فالمقد هنا فضلاً عن أنه صادر من 
شخص عديم الإرادة يعتبر صادراً من شخص لا يمكن أن يكون طرف من طرفى 
عقد الزواج ء فهو محروم من أهلية الوجوب بالنسبة إلى عقد الزواج بلذات . .وهذا 
ا الذی أنى به التقنين القبطى الأرثو کسی يتسق مع حك الادة ٠٥‏ من ذلك 
التقنين التى تجمل من الجنون سيا من أسباب الطلاق ٠‏ 





هذا ويلاحظ أن الجنون یعتب رکذلك سیب من أسباب الطلاق ىكل من 
تقنين الأروام الأرثوذكس ( للادة 1١‏ ) ؛ والأرمن الڈرنوڈکس ( المادة وم ) ٤‏ 
إلا أنهلم يعتبر فیہما من موائع الزوجية . ویبتی أن الزواج الذى یعقدہ الجنون فى 
بين التقنينين وكذا فى تقنين البروتستاتت الانجیلیین » یکون باطلاً لانعدام 
القراضى عليه » وفقا لأصول العامة للزواج ٠‏ 





۹ - ولا کان رضا الیل على النفس لا یغنی فى الشريعة السيحية 


لق 


عن رضا الزوج أو الزوجة" ء فإن الولاية على نفس الجنون لا تشمل ولاية 
تزویجہ » وذلك على خلاف الشر بعة الإسلامية » ومن تم كون النتيجة فى الفقه 
للسیحی الشرق والغربى جیما ء أن زواج الجنون باطل » على أن البطلان قد يرد 
تارة إلى انعدام القييز وتارة أخرى إلى انعدام آعلیة الوجوب . أمافى الشريعة 
الإسلامية فإن زواج اجنو باطلاً فقط لنقدائه أهلية الأداء ومن ثم 
يستطيع وليه أن يعقده له . 

وبق أن هناك فرق ما بين الفقه السیحی الشرق والفقه السیحی الغرنى فى 
الصورة التى يكون الەقد فيم قد انعقد فى زمان الإفاقة ء فالفقه السیحی الشرق 
يجمل المقد باطلاً اقیام السائم ء فى مین أن افق للنيى النرى د سی 








(ب) المقد الصوری 


٠۰‏ - الأصل أن العقد الصوری لا حقيقة له فالميرة بالإرادة الباطنة 
ا حقیقیة ء لا بالإرادة الظاهرة الصطتعة . ولذلك لا يعتد بإرادة المازل ولا ينمقد 


له عقر . 





ولكن هل یتعلبق هذا الأصل العام على عقد الزواج ؟ هناك فى الثقه 
الفرنسى رأى يذهب إلى أن الزواج وغيره من العقود التماقة بالأحوال الشخصية 


)١(‏ راجع ابن الصال (س ۲۴١‏ ): « بشي ری النى عو تحت المجر لايكون 
إملاكه ولا يكون تزويجبه إلا بتواضى المقترنين والڈین ثم ق حجرثم ٩‏ . 
(۲) السنہوری ء الوسيط ء 3197521 + 
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الطمن عليه بالصورية” . وقد حکت بذلك أيضا حکة التقض 
الفرتسية2. على أن هناك راا آخر لا يستثنى الزواج من ذلك الأصل الماء » 
وقد حکت محكة السين فى ۷ ینابر سنة “1۹٤۸‏ بأن الزواج الذى تعقدہ اما 





أجنبية مع فرنسی بغية اروب من بلدا » يعتيرباطلاً » إذ ھی لم تقصد بالزواج هنا 
حقیقتہ . وف الواقع ل يكن الزواج حل هذه الدعوى باطلاً لصوريته » غیث 
لا يانزم کل من العاقدين قبل الآخر جا هو مضمون عقد الزواج » لا يكون 
لازواج محل . 


١٢‏ - على أن الحم فى القانون الرومانى هو أن المقد إذا م يكن 
جديا » فإنه لا یکون متمقداً » ومن نم بکون الزواج باطلاً إذا كان قد صدر 
على سبیل الهزل سه تدز . ولکلہم لا يأخذون لإبطال المقد بقول 
المازل » ذلك أن من سمی فى نقض ما تم من جھتہ فسعیہ مردود عليه , 
( الجموعة التشريعية لجوستتيان » 4 :1850 ) . 





٢‏ - وف الشریعة الإسلامية ( الذهب الختقى ) الأصل أن المرل 
يفسد العقد » ولسكنهم استثنوا من هذا الأصل العام التكاح والطلاق والعناق ٠‏ 
ذلك أن « ثلاثة جدهن جد وهزهن جد : التكاح والطلاق والمتاق » . 


. ٠۹: ۴۹۷١ » عوج ء الاتزامات‎ )١( 
آبریل ستة ۸۸۰۸ ء أشار اليه ديموج قى الوضم المدار إلیه‎ ۳٣ صادر فى‎ ۴ 
. بالماعیة الابقة‎ 
. ۸۷ » (؟) پلائیول ورواست‎ 
أشير اليه بالرجع السابق ء الماضة ؟‎ (9 


r 


( الحديث ) . ويتبى على ذلك أن زواج المازل حیح لاز . 

والهزل ہو ألا براد باللفظ لا معناه الحقيق ولا معناه ا جازی » بل راد به 
غيرهما ممالا تصح إرادة الماقد عنه . فالهازل ينطق بالسبب ولا يريد حکه ( عن رد 
الختار )”” . ومن صور المزل التلجثة ء حیث يضطر الماقد إلى إظهار ما لا يبط 
خوفاً من جور السلطان 229 
حرد من جور اپ 


٣‏ - وف الشريعة المسيحية الفر بية ذهب الفقھاہ فی مبدأ الأمر إلى 
قضاء مات «مدم/ بالإرادة الظاهرة ء أما الإرادة الباطنة 





أن اة 
فلا تلزم إلا دیا 1er۸‏ ۸ .. ومن ثم إذا کان الماقد قد نطق بالعبارة 
الدالة على الرضا دون أن يقصد التعاقد ء ألزم بعبارته قضاء لا ديانة . وقد بنی 
الفقيه لومبارد مسدسيدم.1 هذا الك على أن الزواج عقد لفظلی والالنزام الناشی+ 
عنه التزام وليد القول تام واه « ٠۲00‏ ء ولذلك لا تكون العبرة فيه 
بالإرادة | إذاكانت الألفاظ المبر بها تفید معن الزواح". وهذا هو الرأى 
الذى اتتصر له البابا اسکندر الثالٹ . 





على أن الفقيه 10٣٠١55‏ ء وقد اعتبر الزواج الصورى زواج حیحاً » 
استڈنی الصورة التى يقسم فیہا الطرفان میا على أنهء! كانا هازلين . وهو قد رأى 





)١(‏ على الحقيف ء الماملات » ۲۴۱ ۔ 

(؟) أحد ابراهي ء الأحوال الشخصية ء ۲۳٢‏ ء بالماعية . 

وبشترط ا منفیة لاعتبار المازل مازلا أن يعلن ذلك قبل وقوعه فلا يكنق فى إثبات افزل 
عندثم بدلالة الال , (على الحقيف » +55 ) . 

(؟) شفيق شحاته » الالتزامات فى السريعة الإسلامية ء ققرة ۱۴١‏ ء س ۱۴۷ 

() امان , ۴۴۹ ۔ 





٤٤ 


وجوب معاقیة الحازل فى هذه الصورة بتصحيح عقدہ ۔ غیرآن البايا لم يصدراأ بدا 
قراراً بہذا المنی ء »کا طلب إليه ذلك الفقيه 5:ه»ت:11055 ۔ 





وقد ظهر فى الفقه المسيحى الغربى اتجاه مضاد ری إلى تغليب الإرادة 
المقيقية على الإرادة الظاهرة ٠‏ 
إبطال الزواج الصورى مالم تكن قد توافرت فيه الملانية ‏ حيث یکون حح 
ولركان العاقد قد أعلن على رؤوس الأشهاد أنه لا ینتوی الزواج ثم عقد العقد ٠‏ 
وقد صدر مرسوم عن البابا إينوسان الثالث ء يقضى بعدم الاعتداد بالزواج 


تالصورية بوت وا" ۔ 





ذهب الثقيه 2۸۸۸۸ عن Be‏ إلى 





الصوری مت 

وهذا ہو الرأى الذى استقر نما فى الفقه للسیحی الغربى . ویلاعظ أن 
الشريعة السيحية الفربة تقیم قرینة قنونة على أن الزواج قد انعقد سمي إلى أن 
یقوم الدليل على المكس . 

وقد صدر التقنين الكاثوليى الغربى فى سنة ۱۹۱۷ متضمتاً هذا المج 
إذ نصت المادة ٠١۸١‏ من هذا التقتين على أنه یفترض دان أن هناك تطابقاً 
ما بین الألفاظ أو الإشارات والإرادة الباطنة لاماقد . ولکن المقد يكون باطلاً 
إذا وقع من الماقد فمل إیجابی يدل على أنه ل برد المقد » وقت إبرامه . 


٤‏ - ويماق فتهاؤم على هذا النس أن الزواج يكون لاغ إذا لم 





)١(‏ ومن المروف أن زواج الإمراطور ابلیون من الإمبراطورة جوزفين ( زوجته 
الأولى ) قد أبطل بالاسنناد أيسَاً إلى صورية العقد الذى كان قد عقده الإمراطور خلسة قبیل 
تتوعه ( راجع فى حك Abbê Grégoire: Le “divorce” dê Napoléûn e de‏ 
Fimpératrice Joséphine, Paris 1957.‏ 


te 


ازواج کان قصدا الحصول فقط على مزايا معینة 
واصطنعا المقد وسيلة لتحقيق تلك الفاية ۔ 

والواقع أنه حيث لا يكون فى نية الزوجين إنشاء حق للواحد منهما على 
الآخر ميث يحل لہ مباشرة الأفعال التی وجد الزواج لھا ( راجع تعريفنا لمقد 
الزواج ) ینعدم معنى الزواج ء لانعدام موضوعه . ولا تسكون هناك حاجة 
للكلام فى صورية المقد . أما إذا كان المقد قد صدر على سبيل المزل ؛ أى 
دون نية التعاقد » ولم يكن له حل آخر غير حله المروف » فإن العقد يبطل على 
أساس الصورية معناها الصحيح . 

على أنه لايشترط لإبطال المقد أن يكون قد أعان الماقد نيته تلك أو عم بها 
الطرف الآخرء وهذا ہو التحفظ الذھنی الذى سنعود إليه فیا يلى . 





٥‏ - وقد ذكرت الادۃ م١٠‏ أن الزواج ببطل أيضاً فیا لو أضمر 
العاقدان أو أحدها نية خالفة لالحقیقة الزواج بل لاصیة من خاصياته . 
فلو انجهت نية الماقدين إلى توقيت عقد الزواج أو إلى عدم الاقتصار على زوجة 
واحدة » بطل عقد الزواج لانعدام التراضی على خاصية جوهرية من الخصائص 
امقررة له فى الشريءة المسيحية الغر بية . وهنا نقول إنه فى هذه الفروض لايكون 
التراضی قد وقع على ما يسعى فته بالزواج والأصل أن العقد لا ینعقد إلا إذا تم 
القراضى على مضمونه »كا حدده الشرع ۔ 

واو اقتصر أحد الماقدین على إغیار ما خالف خاصیة من الخاصيات 
الجوهرية لمقد الزواج فى الشريعة المسيحية الغربية » فإنه يكون قد قرن عبارته 
بتحفظ ذهنى ۔ والتحفظ الذهنى فى الأصل لا تقوم معه إرادة . وقد أجمت 


٦ 


التشريعات المدنية الحدیئة على أنه إذا عل الططرف الآخر فى المقد بالتحقظ الذعنى 
الذى دار بجخلد التماقد ممه » بطل المقد* ء أما إذالم يعم الطرف الآخر بأمر 
التحفظ الذهنى فلا يكون للارادة المقيقية أى تأثير . 


غير أن التقنين الکاولیکی ائٹر بی ينص على أن التحفظ الذهنى يؤدى إلى 


إبطال الزواج ولولم يعلم به الطرف الآخر متى ثبت على صورة يقينية . والتقدين فى 
ذلك يذهب إلى أبعد مدى یکن الذهاب إليه فى النزعة الرضائية . هذا مع العلم 
بأن الزواج من أخطر المقودء ورضائية عقد الزواج ليست کا يدل على ذلك تاریخ 
المقد ؛ مطلقة جام » ولا يمكن تيرير هذه النصوص إلا على أنها الوسیلة لت يكن 
بها التقنین التعاقدین من التخلص من رباط الزوجية » بعد أن أقفل باب الطلاق 
إقفالاً تام » وذلك فى الحالات التى یکن قبها إثبات التحفظ الذهنى , 








على أنه من المقرر أن التحفظ الذهنى لو انصرف إلى خاصية غير جوهرية » 
كا لولم ينو العاقد أن يقيم الزواج على أساس الاشتراك فى المیشة ء فإن الزواج 
المقود على هذه النية لا يكون باطلا ۔ 

هذا وتجب التفرقة دان ما بين انصراف النية إلى عدم الالتزام أصلاً » 
وهذه هى صورة التحقظ الذهتى » وانصرافها إلى عدم الوفاء بالالتزام بعد نشوثه . 
فيا لا شك فيه أنه لا بطلان فى هذا الفرض الأخير . 

165 - وقد انتقلت هذه الأحكام جميعها إلى التقنين الكاثوايكى 

)١(‏ الادة ۱۲۸ من مصروع الفائون الدتى الصری كانت تنص على أنه ٠‏ لایکون 


التمبير عن الإرادة باعل جرد أن صاحبه قد أضمر غير ما أطهر ولكته يكون بإطلاة إذا کان 
من وجه إليه يمم بهذا التحنظ الح » ء راج الستهورى ہ الوسيط ء س ۱۷۴ بالحاشية ٠‏ 
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الشرق الصادر فى سنة ۱۹١۹‏ ء ققد جاء بامادۃ ۷۷ من هذا التقنين أنه : « من 
الفروض دا أن هناك رضاء باطنا مطابقاً للأنفاظ أو الإشارات التى انعقد بها 
المقد . ولسكن إذا استبمد أحد العاقدین أوكلاها بصورة إيجابية إرادة الزواج 
أو إرادة ممارسة الى الناشیء عنه أو استبمد أية خاصية من الخصائص الجوهرية 
لازواج »كان المقد لاغياً » ۔ 








وعلى ذلك تنطبق على الطوائف الشرقية التكاثوليكية جميع الأحكام التى 
سبق إبرادها عند السكلام على المادة ۱۰۸۲ من التقنين السكاثوليكى الغربى . 


۷ - اما الطوائف الشرقية الأرنوذكمية » فليس فى تقتيناتها نصوص 
بشأن زواج المازل أو الزواج الصورى . 

وف رأينا أنه ماکان عقد الزواج من المقود ذات الأثر اططیر فى الحياة 
الاجتماعية ء فإن نطبيق مبدأ الرضائية على إطلاقه » وتغليب الإرادة القیقیة 
فيه على الإرادة 
بالدورية غير مقبول بوجه عام فى القانون اللدنى الفرنسى » وأن الزواج فی 
الشریعة الإسلامية من المقود التى لا بر فبها المزل ۔ وفدکان هذا هو الرأى 
أي حقبة طویلة من الزمان فى الفقه المسيحى الغربی . ولا كان الزواج فى الفقه 
السيحى الشرق الأرثو كى يقوم على الراسم الديثية الشكلية وإن افترض 
التراضی » فإن الطمن على العقد بالصورية يبدو متعذراً » إن لم ينطو المقد على 
كرا معدم لاحرية ء على ما سوف ین" ۔ 





الظاعرۃ » قد يتجانى مع طبيمته الخاصة . وقد عرفنا أن الطمن 








() رن حللى بطرس ء ۱۷۵ - 


EA 
E وے‎ 


۸ ۔-۔ جرت عادة رجال الفقه الحدیث على أن يجمعوا ما بین الإ كراه 
والتدلیس والغلط باعتبارھا أسباب) تنتقص من الرضا الطلوب لانعقاد المقد . 
وف القواتين ذات النزعة الرضائية ء لا مناص من تأثی رکل من الإکراہ وااتدلیس 
والناط فى سعة العقد . ذلك أن العقد يقوم على الإرادة الباطنة الحقيقية فى معفم 





خلاف إرادته الحقيقية بسبب ما وقع فيه من غاط أو ما أدخل عليه من تدليس 


أو ما خضع له من |کراہء فإن المقد لا يكون سينا . 





والفرض أ نکل من الغلط والتدليس وال کراہ لم یقض على الإ 
اناما ء لأن القضاء على الإرادة قضاء على العقد . والمقد ایکون غير منعقد فى هذه 
الصورة لجرد انعدام القراضی » ولا يكون الإکراہ أو التدلیس أو الغاط فى هذه 
الصورة سوى الوسيلة التى أدت إلى تلاك النتيجة ء على أن أية وسيلة أخرى تؤدى 
إلى نفس هذه النتيجة » تكون ممتبرة كذلك . ومن ثم يمكن القول بأنه 
لافائدة من الكلام فى أسباب معینة بذواتہا أت إلى القضاء على الإرادة ما دام 
أنكل سبب مفض إلى هذه النتيجة يكون حكه ککہا . 





أما إذا لم تكن الإرادة منعدنة تماما » فإن العقد يتعقد » لتوافر ركنه 
الأوحد » وهو التراضى . ولسكن إذا لم يكن التراضی سلياً من العيوب ؛ فإن 





النة للارادة الظاهرة . والميوب التی اعتبرها القانون مؤ سلامة 
الرضا هى فى المادة الذلط والتدلیس والإكراه » وقد أضاف لیا القانون الصری 





A 


الحدیث الاستقلال ۔ ولا یعبأً بغيرها من العیوب » لا بل إن الرضا لا بمتبر ختلۃً 
إلا إذا توافرت فی کل عیب من الميوب الذکورۃ الشروط التى وضعها الشرع 
لاعتبار كذلاك ٠‏ 


۹ - هذه هى الأوضاع ال جرت عليها التقنینات الوضمية الحدیثة 
فى نظرية المقد . على أن الشرع الفرتسى الى أدمج عقد الزواج فى الجموعة 
اللدنية لم يخضع عقد الزواج لقواعد النظر ية العامة لاعقد » فى 
والواقع أن الطبیعة الخاصة لمقد الزواج تتجافی مع النزعة الرضا: 
تستوجبہ من إعمال للارادة الباطنة مهما كانت الظروف ء وانلك فإز 
عيوب الإرادة قد انکشت فى باب الزواج وانحصرت فى حدود ضيقة . فتلا 
لا جد فى القانون الفرنسى أثرا تدليس فى باب عقد الزواج . أما الفلط فلا یطل 
المقد إلا فى حالات خاصة معینة . والظاهر أن النظرية قد اصطبغت فى هذا 
الباب بصبفة مادية واضحة ء فہی لا تقوم على أساس الرضائية الطلقة . هذا إلى 





عيوب الرضا . 





أن ار عيوب الإرادة فى القانون الفرنسی هو نفسه » لا يقتصرعلى جرد البطلان 
النسبى »كا هى الخال فى النظر ية العامة قد » بل قد يتجاوزء إلى البطلان الطلق » 
وذلك ما يؤدى إليه البطلان النسبى فى باب الزواج من حاول تتجافی مع طبيمة 
المقد ؛ على ما سوف نبین . 


. ولا توجد بالقانون الرومانی نظرية عامة امیوب الإرادة‎ - ٣۰ 
وف الواقع قد اعتبرالبريطو ركلا من الإ كرا والتدليس جريمة من الجرائم للدنیةء‎ 
وعالم المقد المعقود بناء على ال إکراہ أو التدليس » فأمر برد الالة إلى ماکانت‎ 
عليه » جزا وفااللممل غير المشروع الذى يتمثل فى وسائل الإكراه وف الطرق‎ 





الاحتیالیة . أما المقد فیعتبر متعقداً فى الأصل . وكذلك لا يؤدى وقوع الماقد 
فى الغاط إلى بطلان المقد إلا إذا ورد الغلط على ذاتیة الشىء أو على مادته ء أما 
وروده على صفة من صفات الشىء ؛ فلا يؤثر فى العقد ۔ 

وقد طبقت تلك الأحسكام على عقد الزواج ء لن الزواج ل بضع عند 
الرومان لأحكام خاصة فى هذا الصدد . 


۸۱۲ - وق الشريعة الإسلامية » عنى النقہاء عناية خاصة بال كرام 
و بینوا أثره فى المقد بوجه عام كا أن لاتدليس آثرہ على المقد إذا صاحبه غبن . 
أما الغلط فہو يؤر فى المقد فقط إذا ورد على حل المقد بحيث كن اعتبار 
التراضی غير متعقد على محل ممين ‏ أما فى غير هته الصورة فالأصل ألا تأثير 
اناما على مة التعاقد . 





على أن عقد النتكاح یخضم لأحكام خاصة فى باب الإ كراه هو نفسه »كا 
EE‏ 

٣‏ - أما نقہاء الشریعة السيحية الغربية » فقد جروا فى باب الزواج 
على اعتبار الإكراء والذلط فی حالات معینة من موانع الزوجية ؛ وم و إن ذكروا 
أن الإ كرا قد يعدم الرضا أو ینتقص مته إلا أنه لم یسا وہ على أنه عيب من 
عيوب الإرادة . ویقال مثل ذلك أيضا فى الفاط عند اعتباره مؤثرا فى قيام 
الزوجية . آنا التدليس قل بعتبرہ آبداً فقہاء الشر یعة للسيحية من أسباب بطلان 
واج . و يلاحظ أن البطلان عند ما تقر عندم للکراہ أو اخلط يكون دام 
بطلاتً مطلقاً ‏ وذلك لقيام الانع من الزوجية فى تصویرم ٠‏ 


على أن النقہاء ا حدثین يتناولون بالدراسة موضوع الإأكراه والغلط فى باب 
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عيوب الرضا عند الكلام على التراضی فى ذاته . ولکنہم لا يزالون یعتبرون 
المقد المقود بنا" على الإکراہ أو الغلط عقداً باطلاً بطلا مطاقا لا نسیبا » على 
خلاف القواعد العامة عندعم » ويملاون ذلك بأسباب ترجع إلى طبيعة المقد . 





هذا ويلاحظ أن عيوب الرضا التی يذكرها فقهاء الشر يمة امسيحية الفر بية 
هى الجبل والفاط والإأكراه » على أنهم یقرقون ما بين الجبل والغلط من ناحية 
والإكراء من ناحية أخرى ؛ و يقولون إن الإكراه یعیب الإرادة » أما الفلط وأما 
الجمل فيعيبات الإدراك ء۶٭ءو۸اہاہ+'4 4/00 ۔ وف الواقم ٭ إذا جرى 
اللکلام على الإرادة فى ذانہا ء تمین القول بأن اذى یعیہہا هو فقط الإکراہ ٠‏ 
ذلك أن السكره لا يريد أو هو بريد مضطر » فلإ كرا یقضی على الإرادة أو هو 
ينتقص من مجال عملم ء قہو عیب یصیہا فى الصميم . أما الفلط سواه أوقع فيه 
الشخص من تلقاء نفسه » أو أدخل عليه من طريق التدليس ؛ فإنه لاينتقص من 
حرية الإرادة » ولسكنه يجعلبا تعمل وهى غير مستنيرة » أى عن غير إدراك ٠‏ 
و إذا كان الغاط يختل ممه الرضا فلا إلا أنه لا برد على الإرادة هى ذاتها » بل 
على الإدراك الذى تصدر عنه الإرادة ٠‏ 





۳ - اما فقہاء الشريعة للسيحية الشرقية القداعى ؛ فإنهم لم يعرضوا 
لمیوب الرضا فی باب الزواج . وم فى الغالب إذا عرضوا ها فإھا یعرضون للا كرام 
باعتباره مانماً من موانع الزواج ٠‏ 

على أن التقنین السكاثوليتكى الشرق الحديث قد نقل عن التقدين الغربى 
تقسياته ونصوصه الخاصة بالجهل والفاط والإأكراه کا أن التقنينات الأرئوذ كسية 
المديثة ء قد تضمنت تصوصها موضوع الإکراہ والتدليس والفاط أيضا فى بعض 
الأحيان ء وهى فى الجلة تجمل من هذه المیوب أسباباً لإبطال المقد . أما المقد 


or 


هو نفه فيعتبر فيها متعقداً لا باطلاٴ بطلاتً مطلقاً ۔ 

ويلاحظ هنا أن مشروعية الطلاق فى التقنينات الأرثو كسية قد أدت إلى 
عدم الاهيام بعیوب الرضا . فى العمل يستطيع من وقع فى الفلط أو من أد + 
عليه الفلط أن ياجأ إلى الطلاق للتخلص من رابطة الزوجية ولا حاجة به إلى 
الاستناد إلى بطلان العقد ۔ 

٤‏ - هذا ولا کان الإأكراء هوالعيب الذی يصيب الإرادة فی الصم؛ 
ولا كان هذا المیب يكأد أن يكون ممما عليه فى ختلفت الشرائع القديمة والحديئة 
ولا سیا فى باب الزواج » فإنا سنقدم دراسته على دراسة الميوب الأخرى , 
ويلاحظ هنا أن الإ کراہ هو السبب الذى یکٹر وقوعه فى العمل » ویستند إليه 
فى المادة من بريد إبطال الزواج ۔ 


(1) الأكراه 


۵ قد اعتبر الأكراء سیا من أسباب بطلان الزواج فى القالون 
الفرنسى وجب المادة ۱۸۰ من القانون اللدنی الفرنسی . وال إكراء هو المیب 
الوحيد من عيوب الرضا الذی أخذ به المشرع الفرنسى على إطلاقه فى باب الزواج » 
ذلك أن الإ كرا کا قلنا يصيب الإرادة فی الصیم ؛ 5 إنه يصطبغ بصبغة مادية 
واضحة ء على خلاف القلط . 

وال تنطبق على عقد الزواج أحکام الإ کرا کا وردت فى القائون الفرسی 
فى باب الالتزامات التعاقدیة بوجه عام . قإذا ماکان هناك خطر محدق بأحد 
الماقدین أوجد فی نفس هذا العاقد رهبة دفعتہ إلى التعاقد ء بطل المقد . ولا يهم 
ما إذا كان هذا اططر قد أحدثه العاقد الآخر آم شخص غيره ؛ أو ما إذا کان قد 


ar 


وقع التهديد على العاقد هو نفسه أو على شخص تر بطه به رايطة القرابة أو الصداقة . 
والهم فى هذا كله أن بقع تہدید جدى يحدث أثره فى نفس التعاقد » بحيث يفقد 
حریة الإرادة ؛ بل إنه ليكنى أن تكون جرد للصادفة قد أوقمت الشخص قى حالة 
الضرورۃ التى دفعتہ إلى التماقد ‏ ولکن لا يكنى لوجود الإ کراہ أن يكون العاقد 
قد استشعر من نفسه الرهبة أو الاحترام الزائد فأدى به ذلك إلى التعاقد ۔ ومن 
الم أنه لا بازم فى العمل الذى انطوى على التهديد أن يكون غير مشروع ما دام 
الفرض الذى :راد تحقيقه غير مشروع . فإذا استعملت وسائل مشروعة لدقم 
الشخص إلى الزواج » فان الزواج العقود بناء على هذه الأعمال يعتبر باطلاً . 

هذا والإ كراء قد يكون ماديا » فيؤدى إلى انعدام الإرادة تماما ؛ کا قد 
يكون معنوباً » وهو الغالبء حيث تستعمل وسائل مادية أو غير مادية لتهديد 
ااتصاقد » فيؤدى ذلك إلى تولد الرعب فىنفسه » ما يجمله يقدم على التعاقد لتفادى 
الضرر اٹحدق به . وق الواقم ليس الإ كراه المنوی سوى تجرد اللموف من وقوع 
اللطر ا حدق » وهو لا يقضى على الإرادة قضاء تاماً » وللکنہ ينتقص من 
حرينها » إذ هو يفضى إلى دفع الشخص إلى التعاقد باعتبار المقد أهون الشر بن ۔ 
ولذلك فإن البطلان الترتب على الإ کراہ المعنوى هو البطلان النسبى لا المطلق » 
ويكون الإبطال من حت الطرف الکرہ فقط ء وتسقط دعوى الإبطال بعد 
مضی ستة شهور على زوال الإإكراء ° . 

٤ وقد فرق الرومان كذلك ما بين الإكراه اللادى ام‎ - ٣ 
والإكراه المعنوى أى اللموف عه« أو التهديد . وقد تصوا صراحة على أن‎ 








ود المقد ۔ على أن جواز الإجازة الصريحة عل 
شك ف الفقه القرشی ( پلانیول ورواست ء بند )٥۹٢‏ . 


ot 





الإكراء المنوی لا يفقد الا مکرھا قد آراد دای 4اس 


5. semper voluntas 





"امه (الجامع ۲١ 2 ۲ : ٤‏ : © ) ء ومن نم فان العقد 
لا يمتبر فى الأصل باطلاً ء ذلك أن الإرادة تكون فيه فقط معیبة . على أن 
البر بطور قد منح العاقد الکرہ دقاً »كا منحہ دعوى جنائیة ؛ ثم إن هكان يصدر 
اصلحة العاقد المكرء أصر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ۸أ e١00‏ 
+ و ما كان بؤدى إلى نقض المقد بالفعل . وقد طبقت هذه القواعد 


کال عفد اولع + 


۷ - أما فى الشریعة الإسلامية » فالأصل فى الإ كراه أنه یعدم 
الرضا سواء أ كان ملجت بأن يكون بقتل النفس أو ہإتلاف عضو أو بإتلاف جیع 
الال أو بالضرب البرح ؟ ام كان غير ملجىء وهو ما يكون با یشق على المسكره 


أن يتخيله . 





وشروطه عندم أن يسكون الکرہ قادراً على تنفيذ ما هدد به وأن بن 
اکر جد المسكره » وأن يكون المطلوب عملا غير واجب على المسكره شرعا . 





رقون بين الرضا والاختيار ويقولون إن الکرہ مختار » وإنكان 
غير راض . ذلك أن المكره لا يرضى بأثرالمقد ولسكنه يختار السبب وهو المبارة 
التى ینعقد بها المقد ۔ ومن ثم يكون حکم المسكرء عندم کک امازل لأن المازل 
هو الآخر مختار غير راض . 

ولا كان تحقق الاختيار يكنى لااد المقد عندم ء فإن عقد الکرہ 
لا یعتبر باطلاً . وقد نصوا على أن عقد الکرہ ینعقد فاسداً . على أن الفساد هنا 


ee 


داد من توع خاص . ذلك أنه إذا ما رضی الکرہ بالمقد بعد زوال الإ کراہ 
انقلب المقد ميس ء بخلاف أحوال الفساد الأخرى . 

هذه هى الأحكام المامة للا كراء فى الفقه الحنقی . على أن هذه الأحكام 
لاتنطبق على عقد التكاح , وذلك تخر على أن تكاح المكرء کنکاح اھازل . 
ومن ثم یکون تكاح المسكره حي لأن الشارع قد جمل اللفظ فى هذا المقد 
عند القصد إليه الما مقام الإرادة » لا بل إنہم قد نصوا على أن الوکالة بالتكاح 





تصح كذلك هى الأخرى مع الڑکراہ . 


۸ - ابركراه فى شةر السجى الغربى س قدكان الإأكراه فى الفقه 
المسيجى الغربى القديم يتير من مواتم الزواج التی لا كن الإعفاء منہا بحال من 
الأحوال . والإإكراه فى ناريخ الفقہ ایی الغربی ما مادى وإما معنوى ؛ وهو 
فى الصورة الأخيرة لا یعدم الرضا ولسكنه يحدث اضطراباً فى التقس » سببه الحوف 
من خطر حال أو مستقبل7»» وهو يتمئل فى آحمال التہدید التى من شأمها إحداث 
ذلك الأثر ۔ 

وقدكان معیار الإ کراہ فى الفقه المسيحى الغربى القديم ماديا ٭ ولكن 
القضاء قد عمل على إحلال المميار الشخصى عله ء ومن شمكان برجع لتقدير جسامة 
الأثر الذى أحدثه التهديد إلى حالة الشخص الذى أ کرہ على التماقد””©. کا أنه 
قد استقر فى الفقه المسيحى الغربى أن النهديد قد بقع على شخص العاقد هو نفسه » 
کا قد يقع على غيره ممن يمتون إليه بصلة القراية أو من لم عنده معزة خاصة ۔ 








() راجم الاسم ااقدیس توما الأكويى » زواج ء سی ٦٢١‏ 
(؟) راجع النعلیات الصاهرة من البإ الأسائقة العرقين فى سنة 1۸۸۴ ٠‏ 


ل 


على أنهم لم يجعلوا مجرد التقوذ الأدبى أو الموف الناشىء عن الاحترام 
لزائئد صورة من صور الإ كرا 

وقد جرى البحث ف الفقه المسيجى الغربى حول ما إذا كان يلزم فى الإأكراء 
أن کون إكراعاً على المقد أو يكنى فيه أن يكون إكراها على سیه . وقد 
کان الرأى فی الفقه المسيحى القديم أن الإکراہ على السبب لا يكنى لإبطال 
المقد ء بل یازم أن يكون قد قصد بالإأكراء انتزاع الرضا بإلزواج هو نفسه ۔ 

أما أثر ال إکراء عند تحقق شروطه فهو عند الفقباء القدای البطلان . 
تساءلوا عا إا كان البطلان هنا يقم حا بحم القانون أو أنه يازم إبطال العقد بناء 
على طلب المكره . وقدکان الفقهاء ال تأثرون بالقاثون الرومانی يميلون إلى القول 
بأن المقد قابل للايطال بناء على طلب المسكره . ولکن الرأى الآخر قد انتصر 
فى النمایة واعتبر البطلان هنا بطلا مطلقا . على أنهم قد سلموا بأن البطلان يزول 
أره إذا رضى الزوج المكره بالمقد بعد زوال ال کراہ ء على آلا یکون لإجازته أثر 
رجعى . وف الواقع يكون قد انعقد فى هذه الصورة عقد جدید بعد زوال الإأكراه ٠‏ 
وقد یعتبر الاشتراك فى المیشة أو الاتصال الجنسى ما بين الزوجين بعد زوال 
الإأكراه تعبرً ضمنياً عن التراضى » فینعقد بہ المقد الجدید”''۔ والفرض أن الطرف 








(۸) سات يس ۳٢‏ 
(؟) وف الففه المالكى یفرق الفقهاء كدلك مايين الإكراه على المقد والإكراه على 
سببه . فالإکراہ على القد کان یکرہ إلسان آخر على و ا ا تا 
!نسان آخر على أن يدقع اليه مقدارة لال نلا دہ للكره فیشلر إلى يم عين من 
أمواله ق سبيل الحصول على متا الال . وعقا النوع من الإ كرا ( وهو الإكراء على 
السیب ) لا یقول به المنفية . ( على الحقيف » الماملات ء سى 5 ء اطاعیة ١‏ ) . 

() اسان ء ۳٣٣‏ ۔ 








۷ 


الآخر لا ہزال راغ فى الزواج . أما إذا كان قد رغب عنه ء فان المقد الجديد 
لا ينقد" ما يدل على أن البطلان هو فى ا حقیقة بطلان مطلق . 


۹ -- اد راه فى التقئين سی ار اريت نصت المادة ۱۰۸۷ 
من التقنين الکاثولیکی الغربى على حك الإ کراہ فی باب الزواج » ففرقت ما بین 
الإركراه المدى والإکراہ المعنوى أى مجرد اللموف »کا كان يفرق بينهما القانون 
الرومانى . أما فى صورة الاکراہ المادى » فإن المقد لا یکون منعةداً ء لانعدام 
الرضا تماما » والتراضى جوهر العقد . ( المادة م١٠‏ ) . وهذء صورة نادرۃ من 
صور الإأكراه فى العمل » ولسكنها قد تتحقق فى الزواج بالوكالة » إذا ما كان الزوج 
قد أ كره ماديا على التوقيع على وثیقة التوكيل بالزواج . وقد تحدث أبضا فى غير 
الزواج بلوكلة إذا ما أمكن إكراء الزوجة مثلاً على أن تحرك رأسہا دلالةً على 
القبول ٠‏ 

آما انموف أو الإكراه الممنوى ء فلا یعدم الرضا ء ولكنه ينتقص من 
حرية الماقد . وقد نصت المادة ۱۰۷۸ على أنه یبطل هو الآخر الزواج متی توافرت 
فيه شروط معینة . أما فى غير هذه الحالات » فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 


۸ على أنه لن يكون للخوف تأثير ما على التعاقد . 








أما الشروط التى يشترطها التقنين قہی : 


(ارل) أن يكون هناك خوف جسم قد حل بالماقد عت الا کن 


ده . 


)١(‏ توما الاكوين ء الزواج ء س ۱۳٣-۱۴۲‏ ء 
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( ثانيا ) أن يكون هناك تهديد صدر عن الماقد الآخر أو عن غيره . 
( ٣ك‏ ) أن تكون قد استعملت فى الّہدید وسائل غير مشروعة . 
أماعن الشرط الأول فن لا أنه لتقدير جاءة الأثر الذى يحدئه 
الإ كراه فى نفس العاقد تراعى حالة العاقد هو نفسه » من حيث السن والجنس 
والصحة وغير ذلك من الاعتبارات التى تؤثر فى قوة تحمل الشخص للاكراه . 
ولا يشترط أن يقع التهديد على شخص العاقد » قد بقع على غيره من یہدہ أصرم ۔ 
على أن جرد الرهية من الوالد أو الاحترام الزائد له لا يكنى لتحقق الإأكراه » 
هذا ما م تصحب هذه الرهبة تہدیدات متوالية أو أنواع من التوبيخ الشکرر » 
أو سوہ العامة » ما يؤدى إلى الحوف الجسير ‏ 





أما عن الشرط الثانى ؛ فإن التقنين يتطلب وقوع أعمال معينة ؛ وهو يعبر 
عن ذلك المنى بقوله إن الموف يجب أن یتواد عن سبب خارجى . ويقول 
الفقباء إن السبب اارجی بجب أن يكون حرا » وهذًا كله معناہ آنه لا | کرام 
إن لم تصدر عن شخص ممين أعمال تهديدية تدقع الماقد إلى التعاقد . فی أحوال 
الغرق والحریق وما إلى ذلك من التكوارث ء لا یعتبر الزواج الذى يعقده الشخص 
مدفوعا إليه بسبب إحدى هذه الكوارث زواج باطلا . فالفقه السیحی الغربى 
لا یعتبر حالة الضرورة من صور الإکراہ ء على خلاف ما يذهب إليه التقنين 
المدنى الصری ا حدیث . ومن باب أولى لا يكون هناك إکراہ إذا كان االموف 
مردہ إلى حالة الشخص النفسية وم يسببه أى عمل خارجى » كا فى صورة ما إذا 
تزوج شخص خايلته وهو فى خطر اموت ۔ 

وأما عن الشرط الثالك » فالنص يقتضى أن يكون اعلوف قد أحدثہ عل 





۹ 


غير مشروع » أى أن الوسائل المستدملة يلزم فيها أن تكون غير مشروعة ٠‏ ولا ہم 
ما إذا کان الباعث مشروعا أم لا ء بل يكن أن يكون التهديد منطويا على عمل 
غير مشروع . فلو هدد والد البنت من ارتكب معها فلا مزريا بابلاغ أمره إلى 
النيابة وذلك لدفعہ إلى الزواج بها ء فإنه يكون قد تی عملا مشروعاً ٤‏ ومن ثم 
لا يكون هناك إكراه . أما لو هدده بالقعل فإنه يكون هناك إکراء"٠‏ 





هذا والفرض أن الإکراہ قد وقع لدقع المتكره إلى الزواج . أما إذا وقم 
لدفمه إلى عمل آخر فاختار الزواج ء فقد أفتى أحد واضی التقنين الکائولیکی 
الحديث بأله اك إكراهاً مبطلا للعقد . وهذا هو الإكراه على السبب 
الذى لم يأخذ به الفقه السيحى الفری القديم کا لم يأخد به النقنین 
اللکائولیکی اشرق » على ما سوف تعرف . على أن هتاك رأي) فى الفقه لشیحی 
الغربى الحدیث لا يرى بطلان الزواج فى هذه الصورة . هذا ولا يعتبر الإأكراه 
|كراهاً على الدبب إذا كان قد صدر لدفع الشخص إلى الزواج بوجه عام لا إلى 


الزواج بشخص معین ۔ 





٠‏ - أما جزاہ الڑکراہ فى التقنين الغر بى الحديث فو البطلان 
المطلق لا النسی ء وذلك بارغم من أن الإكراء قد ا عام فى ذلك النقنین 
من أسباب الإبطال لا البطلان ( لمادة ٠١۴‏ ) . وقد علاوا ذلك بأن الزواج وهو 





ينشىء رابطة لا تقبل الانفصام يحب أن يحدد مصيره نہائیاً عند اتعقاده . أما إذا 





(1) واناك هلوا إن 
ولو كان كناك لازم 
وسائل مشروعة وحق 


کراه العنوی لیس عيباً من عيوب الرضا فى القانون الطبيعى ٠‏ 
حت فى الصورة الى يكون قبها المسكره قد استعەەل 
السورة الى لاتتكون قد ارتكيت قیپا أعمال تهديدية ۔ 
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ترك أمر حتہ أو بطلانه مرهوتً بإرادة أحد طرقيه » ققد يؤدى ذلك إلى 
عدم الاستقرار و إلى زعزعة أساس الأسرة ۔ 

هذا وما لا شك فيه أنه لا بتكن بحال من الأحوال إزالة أثر هذا المانع من 
طريق الإعفاء . 

ومع ذلك فن لسم أن الطمن يرفمه فى الأصل الطرف الذی وقع عليه 
الإكراه . على أن الطرف الذى ارتكب الإكراء يستطيع أن يبلغ عنه الجهة. 
الختصة . وسوف تعرض فیا بعد لإجراءات دعوى الیطلان بوجه عام . 

کا أنه من الثابت أن لاطرفين بعد زوال اللأكراء أن يستأنفا المقد . وقد 
يستفاد تراضيهما على ذلك ضمتاً من وقوع الاتصال الجنسى يينهما بعد زوال 
الإکراہ . على أن تجديد التراضی يجب أن يخضم فى الأصل لاشروط المطلو بة 
قاوۃ . 


۱ >-- ار رکراہ فى اراسي ارقي = ل ترد فى الفقہ الشیحی 
الشرق القدیم نصوص بثأن الإکراہ باعتبارہ عيباً من عيوب الرضا . والظاهر 
أنه ماکان الزواج فى هذه الشر يعة يقبل الانحلال من طر يق الطلاق » فإن فقباء 
المذاهب الارثوذ كسية لم يعنوا بالأسباب التى تؤدى إلى انحلال الرابطة على أساس 
قيام عيب من الميوب التى شوب الإرادة ٠‏ 

على أن ابن الصال قد كر بالمادة 45 من جوعتہ الإأكراه 
من موانع الزوجية » وهو المانع الهامس عشر من الموانع المديدة 


اعتبارہ نایا 


ذكرها. 


وتقول المادة 48 إن هذا المائم هو عبارة عن « عدم رضا کل واحد من 






٦ 





الرجل والمرأة بزیجة الآخر أو رضاه اغنصاباً بأحد وجوه القہرء وذلك ضربان : 
( الأول ) بغیر رای الذى هو تحت ا جر لا يكون إملاكه ولا یکون زوج 
إلا بتراضی المققرنين والذين ها فى حجرم . وهذا يمنع من التو يج ومن الإملاك 
ولا بمنع من المطبة . ( والضرب الآخر ) : لا يجوز لرئيس ناحية ولا لواليها ولا 
أولاده ولا أحد من خواصه أن كوا على أحد مها بعناية (؟ ) وكذلك عند 
عدم بلوغما (؟) = وهذا لا جنع من اللطبة » . ومن ثم يعتبر الإ كراه مانم من 
موانع الزوجية و يكون الزواج المقود اغتصاب باطلاً بطلانً مطلقاً . ویلاحظ 
أن ابن المسال قد خص بالذ كر صورتين اثنتين وها صورة ابر وسنعود إلہہا عند 
النکلام على ولابة التزويج ؛ وصورة ال إکراہ الصادر عن الما » وهى صورة 
كانت تقع قدي فى عهد الإمبراطورية الشرقیة . وكان قد صدر عن ممع ترنتو 
قرار بتوقيع عقوبة الحرمان على من يقدم من الحسكام أو الفضاة على | كراه من 
بقع حت سلطانه على الزواج بشخص مين . وقد ألغى تقنین سنة ۱۹۱۷ الصادر 
فی الغرب هذه المقو بة . أما فى الشرق فقد استبقاها ا جمع الماروتى » وأيضا ا جم 
البیزنطی اللکی , 

وا جالع الشرقية الکائولیکیة قد أصدرت قرارات ایض بشأن تأثير 
ال إکراہ فى عقد الزواج هو نفسه ء وهذه القرارات تجمل ان 
باستمال وعائل غير مشروعة م مؤدياً الإبطال المقد ء ولکنہا لم توضح او 
الإإكراه على السیب . وقد قرر الجمع السريانى أنه يجوز التراضی على الزواج بعد 
زوال الإكراه . وقد اشترط صراحة ا جمم القبطى وجوب تجديد التراضى أمام 
الكاهن . 





r 


۳ - اروكراه ئی التفنبنات الشرقية ال خرجت التقنیسات 
الأرئوذكية الحديثة على تقاليدها التاریخیة ؛ واعتبرت ال إکراہ عيباً من عيوب 
الرضا . وهو يؤدى إلى بطلا نالمقد بطلا١ً‏ مطلقاً ى تقنين الأروام الأرتوذكس » 
حيث نصت المادة الأولى فقرة ب منه على أنه يلزم لإنشاء الزواج الصحیح : 
« قبول القادمين على الزواج قبولاً حراً ولا يكون القبول حراً إذا كان هناك 
إكراء أو خو ۲.2 + 








أما تقنين الأقباط الأرنو كس وكذلك تقنين الأرمن الأرئوذ كس فقد 
تأثرا بالتقنيسات الوضمیة تأترا كبيراً » فاعتبرا: المقذ فى صورة الإکراہ باطلاً 
بطلاناً نسبيا. والبطلان النسبى ليس له أصل تاريخى فى الفقه السیج یکلہ ؛ على 
ما بیتا . فقد نصت المادة ۳٦‏ من قانون الأقباط الأرئوذ كس على أنه : « إذا 
کان الزواج بغیر رضاء ار 
يموز الطعن فيه إلا من الزوجين أو من الزوج الذى لم يكن حراً فی رضائه » , 
فالبطلان إذن مقرر لمصلدة الکرہ وحده » ولا يحق لاطرف الآخر فى المقد لبك 
به . والزواج هنا ينشأ یح إلى أن يصدر حکم بابطالہ بتاء على طلب الطرف 
الکرہ . وهو إذا أجيزاسنقر على حال الصحة نهائياً واعتبر صحیحاً منذ اليوم الذى 
انعقد فيه . لا بل يستقر المقد على حال الصحة نہاثیا إذالم ترف دعوى البعللان 





جين أو أحدها رضاء صادراً عن حرية واختيار فلا 











« فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتماً یکامل حريته . ... و يشرط 
أن لايكون حصل اختلاط زوجى من ذلك الوقت » ( للادة ۳۷ ) . ویفہم من 
ذلك أن قبول الاختلاط الجنسی بعد زوال الإکراہ يعتبر إجازة للعقد وكذا 
سکوت المكره عن الطمن بالبطلان بعد مضی شهر على زوال الإأكراه » يعتير 
نزولا عن حقه فى طلب الإبطال ۔ 
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وى تقنين الأرمن الارثو کس تجد نفس الأحكام ء إذ تقول المادة ۱۷ 
من ذلك التقنين إنه : « إذا عقد الزواج بغیر رضاء الزوجين أو بغیر رضاء أحدها 
فلا بجوز الطمن فيه إلا من الزوجین أو من الزوج الذى لم یکن حرا فى رضاله ». 
وتنص المادة ۱۸ على أنه : « لا تقبل دعوى البطلان . . . إذا استمرت الماشرۃ 
مدة شمر من وقت أن أصبح الزوج متمتتاً بكامل حريته . . . وعلى کل حال 
لا تسكون الدعوى مقبولة بعد مضی ستة أشهر ولولم تحصل معاشرة » . والفرق 
بين النقنبنین أن الماشرة الزوجية هنا لا تسقط بذاتہا ا تى فى طلب الإبطال » 
إلا إذا استمرت شرا بعد زوال الاکراہ . على أن جرد مضى مدة ستة اشہر 
على زوال الإكراه يعتبر نزولا عن حق الإبطال » ولو لم تحصل معاشرة . 





۳ -۔ اما التقنين الکاثولیکی الشرق ء فقد نص بالمادة ۷۸ على أنه : 
« لا يصح الزواج المقود عن تسر أو خوف شديد توقمه دون حق علة خارجية 
ولاکراہ أحد الفر یقین على الرضاء , كل خوف غيرهذا ولو سبب إبرام المقد ٤‏ 
لا بلازمہ بطلان الزواج » ٠‏ 


وھذا النص منقول عن التقنين الکاثولیکی الغربى » وکل ما قلناه ق شرح 
المادة ۱۰۷۸ من ذلك التقنين يقال فى شرح الادة۷۸. ولکن هناك خلاقا ما بین 
النصین قصد به استبعاد صورة ال إکراہ على السبب . فالمطلوب فى الإ کراہ بحسب 
المادة ۷۸ أن یکون قد وقم لانتزاع الرضا بالزواج ؛ وينينى على ذلك أنه إذا هدد 
والدالبنت شخصا بأمور ممينة فمرض هذا الشخص عل الوالد أن زوجه بنته ليخلص 
بذلك من الخطر الحدق به ء فان الزواج المقود فى هذه الصورة لا یکون باطلاً ۔ 






هذا والبطلان وفقا لاتقنين السكاثوليى الغر بی أو الشرق هو بطلان مطاق 
لا نی . وقد نصت المادة ۱٢١‏ من التقنين الشرق على أنه : « يصحح 


Né 


الزواج الباطل بسبب نقصان الرضا إذا عاد الفر یق الذى لم برض بالزواج سابقاء 
فرضى ء بشرط أن يستمر القريق الآخر على الرضا الذى أبداه . . . إذا كان 
نقصان الرضا خارجياً أيضا فیجب إظهار الرضا حارج » إما بالصيغة المرسومة شرع 
إن كان النقصان علنياً » و إما بأى صيقة أخرئ دون المرسومة وق السر إنكان 
التقصان في » , ومفہوم هذا النص »كا سوف نبين مفصلاً عند االکلام على 
الزواج الباطل » أنه لا بد من عقد جديد أى من تراض جدید ليصح الزواج 
الذى عقد أولا” عن طريق الإكراه . ويتم هذا المقد الجديد بتعبير ستأئف عن 
الإرادة يصدر من جانب الطرف الذ یکان قد أ كره ابتداء ‏ على أن يصادف 
إرادة مستمرة من جانب الطرف الآخر . و يعتبر الإکراہ « عيبا خارجيا » أى 
أن فقدان الإرادة هنا لا برد إلى جرد تحنظ ذز يدور بخلد الماقد . ولذللك یازم 
التعبير عن الإرادة مجدداً لينمقد المقد حي ء ولتكن لا یازم اتباع الإجراءات 
الشكلية التى تطلب فى الأصل لانعقاد الزواج بعد التراضی عليه ٠‏ إلا إذا كان 
أمر العيب معلوما لدی الناس . وهذا هو معنی قوطم إن المیب إذا کان عانياً وجب 
اتباع الصیفة المرسومة شرع . فنی الصورة التى یکون فيها الميب معاوماً لدى الفير» 
وجب لاعتبار المقد الجديد يح أن تتبع فيه الإجراءات الشکلیة للعروفة ۔ 














هذا ولا ىیکون للعقد الجديد أثر ری بحال من الأحوال » فايس التمبير 
عن الرضا بالزواج إجازة لامقد الأول ولکنہ تعاقد جديد . ولا تنطبق إجراءات 
« التصجيح من الأصل » وما قد تستتبعه من أثر رجى على الأحوال التى يكون 
فيه المقد باطلاً لفقدان الإرادة9؟؟ . 











(١1)_نارن‏ حلمی رس » ۱۸۹ = ۱۹۰ حيث يقول : «ولكن الكثية || 
أجازت أن يكون #تصحيح أثر رجعى إذا وافق على ذاك السكرمى الرسولى ٭. وهو ب 


کے ہے 








۹ء و۴۰٣‏ مناثنقتین الصرق ۔ وييدو قد 6 أن نظام ٠‏ التصحيح 
من الأسل » لا ينلبق اطاااً على أحوال البطلان ببب عيوب الرضاء ء وأن ما أوردت 
المادة ۱۲۹ هو عبارة عن الععروط الى يلزم توافرها قى المقد عند ما یراد « تصحيحه من 
الأسل » » والادة 1٠٠١‏ تملق هذا التصحیح على إرادة الكرمى الرسولى . على أن هذا 
كله لايكون إلا فی أحوال البطلان الى جوز قیپا هذا التصحيح ء والبعطلان بيب الإكراء 
أو غيره من عيوب الرضا لا يجوز فيه هذا التصحيح أبداً ء والان, من حة الزواج هنا يتر 
من الوا الى لا يمكن الاعفاء مہا يمال من الأحوال .. 





ونس للا 















الفرع ااك : الراقی بعد اننم 
١ 8‏ - الرافی فى فاته 
١‏ - الاب واقبول 

ی اف الزقل .ا 

فى الفقه الكلداق 

فى الفقه السرا 

فى الفقه الاروف 

فى الفقه الأرمق 

فى الفقه القيعلى 

فى التقنينات العسرقية المد 

؟ س الکوت والتمير الشمن... 

















۴ س ايع کاپ مب م 
ع س التعبي بوساطة الرسول ٠.‏ 
٠‏ س الوکاھ بالزواج سم 


ق الفقه اليحى الصرق ... 
5ح سف ارما ج مہ اک 
بی نان 
(ت) الئقد الصورى ا ...م 

۷ س سان الرضا ... ... ہم 
(1) الإكراء ا 

تق اق ليس اترق ٠...‏ 

فى القین الثربى الحسديث 

فى الشریمة لسيحية الصرقیة 

فى التقنينات العسرقية الحديثة 
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